
E/2011/45-E/C.18/2011/6 

 

  الأمم المتحدة

  
  
  
  

 الخــبراء المعنيــة بالتعــاون الــدولي في المــسائل  لجنــة
  الضريبية

  
  
  

  تقرير عن الدورة السابعة
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٨-٢٤(

  

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  ٢٠١١، الوثائق الرسمية

  ٢٥الملحق رقم 
  



  المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  ٢٠١١، الوثائق الرسمية

  ٢٥ق رقم الملح
  

  لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
  

  

  تقرير عن الدورة السابعة    
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٨-٢٤(    

  

  

 
 ٢٠١٢نيويورك، • الأمم المتحدة



E
/C

.18/2011/6
-

E
/2011/45

  



  

  ملاحظة

ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          . تتألف رموز وثائق الأمـم المتحـدة مـن حـروف وأرقـام            
  . إلى إحدى وثائق الأمم المتحدةالإحالة

  
 



 
 

iii 12-22953 
 

  
  ]٢٠١٢فبراير / شباط٩[

  المحتويات
الصفحة  الفصل

١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة     -الأول   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تنظيم الدورة       -الثاني   
ــدولي في     -الثالث    ــاون الـــ ــة بالتعـــ ــوعية المتعلقـــ ــسائل الموضـــ ــشأن المـــ ــتنتاجات بـــ ــشة واســـ ــسائل مناقـــ المـــ

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الضريبية    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مم المتحدة النموذجية للضرائب             استكمال اتفاقية الأ          -ألف   

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل العملي للبلدان النامية             : السعر التحويلي       -اء ـب  
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرض ضرائب على المشاريع الإنمائية                    -جيم   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاملة الضريبية للخدمات             -دال   
لــدان المتقدمــة النمــو دليــل الأمــم المتحــدة للتفــاوض علــى المعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــين الب تنقــيح  -هاء   

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والبلدان النامية     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات       -واو   
٢٨  سيما تغير المناخ  التعاون في المجال الضريبي وأهميته فيما يتعلق بالقضايا البيئية الرئيسية، ولا  -زاي   
ة للدورة الـسنوية   ملخص النتائج التي توصلت إليها اللجان الفرعية والأفرقة العاملة والورقات المقدم            -حاء   

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثامنة    
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواعيد الدورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها                      -الرابع   

٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة                        -الخامس   
  





E/2011/45 
E/C.18/2011/6 
 

1 12-22953 
 

  الفصل الأول
  مقدّمة    

، عُقـدت الـدورة الـسابعة    ٢٠١١/٢٥٣عملا بمقـرّر المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي         - ١
ــة بالتعــاون الــدولي في المــسائل الــضريبية في جنيــف في الفتــرة   للجنــة الخــبراء  إلى ٢٤مــن   المعني

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٢٨
.  مـــراقبين١٠٥ مـــن أعـــضاء اللجنـــة و ٢٣للجنـــة الخـــبراء  وحـــضر الـــدورة الـــسابعة  - ٢
، )غانـا ( دجـان  -كـوامي أدجـي     : يلي أسماء أعضاء لجنة الخبراء الذين حـضروا الـدورة          ما وفي
ــل لب ــدل . يرن ــدة أمجــد  )١()بربــادوس(أردين ــستان(، فري ــن   )باك جمهوريــة (، ســاي جــون آه

، كيجـي أويامـا   )نيجيريـا ( أوكـورو  -، إيفويكـو أوموغـوي      )نيوزيلنـدا (، روبن أوليفر    )كوريا
، )سويـسرا (، يـورغ جـيرودي      )الـصين (، تيزونـغ ليـاو      )المغـرب (، نور الـدين بنـسودة       )اليابان(

، إيـسكرا جورجييفـا سلافتـشيفا       )الـسنغال (، الحـاج ابـراهيم ديـوب        )بلجيكـا (كلودين دوفييه   
، رونالـد فـان     )البرازيـل (، مـاركوس أوريليـو بيريـرا فـالاداو          )النـرويج (، ستيغ سـولند     )بلغاريا(

، أرمانـدو لارا يافـار      )شـيلي (، ليـسلوت كانـا      )الهنـد (، أنيتا كـابور     )جنوب أفريقيا (دير ميرفي   
، إنريكـو   )الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     (، هنـري لـوي      )ألمانيـا (س  ، فولفغـانغ لازار   )المكسيك(

  ).إسبانيا(، جوليا مارتينيز ريكو )إيطاليا(مارتينو 
وحــضر الــدورة أيــضا مراقبــون عــن الأرجنــتين وإســبانيا وأســتراليا وإيطاليــا والبرازيــل    - ٣

ريــا وجمهوريــة وبلجيكــا وتايلنــد وتركيــا وجــزر البــهاما والجمهوريــة التــشيكية وجمهوريــة كو 
الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وسنغافورة وسويسرا والصين وغابون وفييـت نـام وكنـدا              
والكويــت ولكــسمبرغ والمغــرب والمكــسيك والمملكــة العربيــة الــسعودية والمملكــة المتحــدة        

  . نيرلندا الشمالية وموناكو وناميبيا والنمسا ونيجيريا وهولندا والياباألبريطانيا العظمى و
ــة        - ٤ ــة التالي ــة الدولي ــن المنظمــات الحكومي ــون ع ــضا مراقب ــدورة أي المفوضــية : وحــضر ال

الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتـصادي، والجماعـة              
   .الإنمائية للجنوب الأفريقي

وث، ومؤســسة جامعــة بورنمــ: وشــارك أيــضا مراقبــون عــن الكيانــات الأخــرى التاليــة   - ٥
الضرائب الكندية، وشركة إرنست ويونغ، ورابطة طلاب الحقوق الأوروبيين، وجامعـة فـيرلي         
ديكنــسون، واتحــاد المجموعــات الــصناعية والخدميــة في سويــسرا، ومؤســسة الــضرائب الدوليــة   
ــد، والرابطــة الدوليــة لرؤســاء الجامعــات، والمكتــب الــدولي للوثــائق الــضريبية، والغرفــة          بالهن

__________ 
 .أُشيرَ إلى بلدان أعضاء اللجنة لغرض العلم فقط، ذلك أن أعضاء اللجنة يعملون بصفتهم الشخصية  )١(  
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جارية الدولية، ومعهد كازاخستان للإدارة، وجامعة ليدن، وكلية حقوق ملبـورن، وشـركة       الت
ــال داتــش شــل، وجامعــة ســانت تومــاس، ومعهــد       ــرايس ووترهــاوس كــوبرز، وشــركة روي ب
السياسات التابع للمجلس الضريبي، وشبكة العدالـة الـضريبية، ومجلـس إدارة الأعمـال الدوليـة                

ة، وجامعـــة غـــرونينغن، وجامعـــة إندونيـــسيا، والرابطـــة العالميـــة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــ
  . وشارك آخرون بصفتهم الشخصية.  الأمم المتحدة  للمتدربين والزملاء السابقين في 

وفي ما يلي جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة وبيان الوثائق بالصيغة التي نظـرت                - ٦
  ): E/C.18/2011/1(فيها اللجنة 

   .ح ممثل الأمين العام للدورةافتتا  - ١  
  .انتخاب رئيس اللجنة ونواب الرئيس  - ٢  
  .ملاحظات يبديها رئيس اللجنة  - ٣  
  ).E/C.18/2011/2 و E/C.18/2011/1(إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   - ٤  
  :مناقشة المسائل الموضوعية المتعلّقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية  - ٥  
ــة للــــــضرائب      ا  )أ(     ــدة النموذجيــــ ــم المتحــــ ــة الأمــــ ــتكمال اتفاقيــــ ســــ

)E/C.18/2011/3 و E/C.18/2011/4 و E/C.18/2011/CRP.1 
  ؛)Adds.1-3 و E/C.18/2011/CRP.2 و

  ؛)E/C.18/2011/CRP.4  وE/C.18/2011/CRP.3(تسوية المنازعات   )ب(    
 E/C.18/2011/5(دليـــل عملـــي للبلـــدان الناميـــة    : تـــسعير التحويـــل   )ج(    

  ؛)E/C.18/2011/CRP.10 و
  الأرباح الرأسمالية؛: ١٣المادة   )د(    
  فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛  )هـ(    
  ؛)E/C.18/2011/CRP.7(المعاملة الضريبية للخدمات   )و(    
  مفهوم المالك المستفيد؛  )ز(    
تنقــيح دليــل التفــاوض علــى المعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــين البلــدان      )ح(    

  ؛)Adds. 1-7و  E/C.18/2011/CRP.11(تقدمة النمو والبلدان النامية الم
  ؛)E/C.18/2011/CRP.8( بناء القدرات  )ط(    
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التعــاون الــضريبي وصــلته بالمــسائل البيئيــة الرئيــسية، ولا ســيما بــتغير     )ي(    
  ؛)E/C.18/2011/CRP.9(المناخ 

  .قضايا أخرى لتنظر فيها اللجنة  )ك(    
  . الثامنة للجنة وجدول أعمالهامواعيد الدورة  - ٧  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة  - ٨  
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  الفصل الثاني
  تنظيم الدورة    

  
  افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء المكتب    

  
، قام ألكـسندر تريبلكـوف، مـدير مكتـب تمويـل         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في    - ٧

اعية التابعـة للأمانـة العامـة، بافتتـاح الـدورة الـسنوية             التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتم    
واستعرض بإيجاز القـضايا الرئيـسية المدرجـة علـى جـدول أعمـال              . وأدلى بملاحظات استهلالية  

وكانـت القـضية الرئيـسية هــي    . الـدورة ولخّـص العمـل الـذي اضـطُلع بـه منــذ الـدورة الـسابقة        
ــلاز    ــة ل ــة الأمــم المتحــدة النموذجي ــدان المتقدمــة النمــو   اســتكمال اتفاقي دواج الــضريبي بــين البل

، وهـو مـا مثّـل تتويجـا لعمـل اللجنـة وفريـق             )اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة      (والبلدان النامية   
وأشـار الـسيد   .  اللاحقـة للاسـتكمال الـسابق   ١٠الخبراء المخصّص السابق خلال الـسنوات الــ         

  .دث استكمال دون تأخيرتريبلكوف إلى أهمية وضع اللمسات النهائية على أح
وثمة قضية آنية أخرى هي قضية إعداد الدليل العملي لتـسعير التحويـل للبلـدان الناميـة                   - ٨

 الاسـتقلالية الذي سيوفّر للبلدان النامية ما تحتاجه بشدّة من مـساعدة في التطبيـق العملـي لمبـدأ                  
مــة التعــاون والتنميــة في  المــنعكس في كــل مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة واتفاقيــة منظ  

الاتفاقية النموذجية لمنظمـة    (الميدان الاقتصادي الضريبية النموذجية المتعلّقة بالدخل ورأس المال         
وتجري صياغة فصول الدليل مع التركيـز علـى مراعـاة    ). التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    

وكـان مـن المتوقـع عـرض مـشروع          . لـة مراعاة كام منظورات البلدان النامية وأولوياتها وتجاربها      
  .٢٠١٢على اللجنة لتعتمده في دورتها عام  الدليل المكتمل

وأشار السيد تريبلكوف إلى أهمية العمل في مجال تنمية القدرات، وخاصة مـع اقتـراب               - ٩
. موعد الانتهاء مـن إعـداد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة والـدليل العملـي لتـسعير التحويـل           

إلى قيـــام إدارة الـــشؤون الاقتـــصادية والاجتماعيـــة مـــؤخّرا بوضـــع اســـتراتيجية لتنميـــة وأشــار  
ــضريبية ضــمن المجــالات         ــسائل ال ــدولي في الم ــاون ال ــة والتع ــسياسة المالي ــا ال ــدرات وإدراجه الق

ــتراتيجية  ذات ــذه الاسـ ــة في هـ ــدّدة الـــتي   . الأولويـ ــشاريع المحـ ــاز الطرائـــق والمـ ــتعرض بإيجـ واسـ
ــذ في  ــستخدم للتنفي ــن مجــالات الاســتراتيجية   ستُ ــك المجــال م ــق   .  ذل ــذه الطرائ ــل ه وســيتم تموي

والمــشاريع مــن برنــامج الأمــم المتحــدة العــادي للتعــاون الــتقني، ومــن حــساب الأمــم المتحــدة     
  .للتنمية، ومن الجهات المانحة

 ثمّ عرض السيد تريبلكوف آخر ما شهدته عمليات الأمـم المتحـدة الحكوميـة الدوليـة                - ١٠
ــق بهــذا الموضــوع  مــن مــست  ــا يتعلّ ــدة اعتمــاد المجلــس    . جدات في م وكــان أهــمّ العناصــر الجدي
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، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمـين العـام أن يقـدم             ٢٠١١/٢٣الاقتصادي والاجتماعي القرار    
تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـشأن دور وعمـل اللجنـة في تعزيـز التعـاون الـدولي                   

ة، بمــا في ذلــك بــشأن خيــارات إضــافية لتعزيــز عمــل اللجنــة وتعاونهــا مــع    في المــسائل الــضريبي
ــد        ــرّر عق ــة، وق ــة المعني ــة ودون الإقليمي ــددة الأطــراف والمنظمــات الإقليمي ــة المتع ــات المعني الهيئ

ــام      ــوم واحــد في ع ــه ي ــاع مدت ــضريبية،     ٢٠١٢اجتم ــسائل ال ــدولي في الم ــاون ال ــر في التع  للنظ
ــز هــذا التعــاون، وذلــك بمــشاركة الــسلطات الــضريبية    ذلــك الترتيبــات المؤســسي  في بمــا ة لتعزي

وســيُدعى أعــضاء اللجنــة إلى تقــديم إســهاماتهم في تقريــر الأمــين العــام بحلــول أوائــل    . الوطنيــة
  .٢٠١٢ عام
ثم شرعت اللجنة في انتخاب هيئة جديدة للمكتب نظرا لانتهاء ولاية أعضاء المكتـب                - ١١

ويتـألّف المكتـب    . المكتـب الـسابق لـنفس المناصـب بالتزكيـة         وتم انتخاب جميع أعضاء     . السابق
الجديد بالتـالي مـن أرمانـدو لارا يافـار رئيـسا، وتيزونـغ ليـاو نائبـا أول للـرئيس، وأنيتـا كـابور                         

وسيـشغل هـؤلاء الأعـضاء جميعـا مناصـبهم          . نائبة ثانية للرئيس، وهنري لوي نائبا ثالثا للرئيس       
. ٢٠١٣يونيــه / الحاليــة لأعــضاء اللجنــة في آخــر حزيــران تلــك إلى حــين انتــهاء فتــرة العــضوية 

  .وانتُخب روبن اوليفر مقرّرا للدورة السنوية السابعة
وفي مـــا يتعلـــق بتنظـــيم العمـــل،  ). E/C.18/2011/1(وأُقـــرّ جـــدول الأعمـــال المؤقـــت    - ١٢
، )أ( ٥في إطـار البنـد الفرعـي        ) ز (٥و  ) د (٥و  ) ب (٥أن يجري تناول البنود الفرعيـة        تقرّر

  .كما هو الحال بالنسبة إلى موجز نتائج أعمال اللجان الفرعية والورقات المعدّة للدورة الثامنة
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  الفصل الثالث
مناقشة واستنتاجات بـشأن المـسائل الموضـوعية المتعلقـة بالتعـاون الـدولي                  

  المسائل الضريبية في
  

   استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب  -ألف   
 ذهب الرئيس إلى أن أكفأ طريقـة للعمـل علـى إتمـام اسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                - ١٣

وثمّـة أربعـة أنـواع    . النموذجية للضرائب هي تناول كل مادة على حدة، الواحدة تلـو الأخـرى     
ــة عــام   ) أ: (مــن التنقيحــات المقترحــة  ــة ســبق  ٢٠٠١تغــييرات موضــوعية لاتفاقي أن  النموذجي

وتغـــييرات تعكـــس ) ج(وتغـــييرات موضـــوعية لم تقرّهـــا اللجنـــة بعـــد؛  ) ب(أقرّتهـــا اللجنـــة؛ 
اســتكمالات لأجــزاء مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي  
استُـشهد بهــا في إشــارات مرجعيــة وتعـدّ مــن التغــييرات الموضــوعية نظـرا لتأثيرهــا المحتمــل علــى    

ــة؛   تفـــسير وتطبيـــق المعاهـــدات الـــتي  ــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـ  ستـــصاغ علـــى نـــسق اتفاقيـ
واتفقــت اللجنــة علــى أن ينــصبّ تركيــز المناقــشات . وتغــييرات ذات طــابع تحريــري محــض )د(

على النوعين الثاني والثالث من التنقيحات المقترحـة تجنّبـا لإعـادة فـتح ملفـات قـضايا سـبق أن                     
  . بتّت فيها اللجنة

ى أي تعـديل لتغـييرات سـبق أن اتُّفـق عليهـا إلا في الحـالات الـتي                   واتُّفق على ألا يُجـر      - ١٤
وكُلفـت  . يلزم تصحيحها من قبيل الخطأ الواضـح أو التـضارب أو الإشـارة إلى مرجـع متقـادم          

الأمانة العامة بمهمّة معالجة المشاكل ذات الطابع التحريري المحض، وأُحيطَ علما بأن حلّ هـذه               
وستُـــستبعد مـــن . رجـــة مـــا، إلى قواعـــد الأمـــم المتحـــدة المـــشاكل سيخـــضع بالـــضرورة، وبد

الاستكمال الحالي القضايا التي تتعذر معالجتـها خـلال الـدورة الحاليـة، لتُـدرج في قائمـة البنـود                    
  .المقترحة للمناقشة في المستقبل علّها تُدرج في استكمالات لاحقة

ل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  وقــام روبــن أوليفــر، منــسّق اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باســتكما    - ١٥
 النصّ المجمّع الذي يتضمّن جميع التنقيحات المعتمـدة         علما بأن . النموذجية، بعرض الاستكمال  

. Add.1-3 و   E/C.18/2011/CRP.2 في الوثـائق     ورد  قـد  والمقترحة للمواد، مـشفوعة بالـشروح،     
انتـهاء الـدورة إذا مـا أريـد         وأكّد السيد أوليفر أنه يتعيّن الاتفـاق علـى الـصيغة النهائيـة للـنصّ ب               

  . ٢٠١٢إصدار الاستكمال في عام 
واتُفق على أن تكون جميع الإشارات المرجعية إلى الاتفاقية النموذجية لمنظمـة التعـاون                - ١٦

 مــا لم يُــنصّ علــى خــلاف ٢٠١٠والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي إشــارات إلى اســتكمال عــام 
ة إلى أحـد شـروح منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان               وعندما تورد اللجنة إشـارة محـدّد      . ذلك



E/2011/45 
E/C.18/2011/6 
 

7 12-22953 
 

الاقتصادي فإن هذا يعني أن اللجنة تعتبر الـشرح مـساعدا علـى تفـسير وتطبيـق أحكـام اتفاقيـة            
  .الأمم المتحدة النموذجية

ــة         - ١٧ ــة المتبقي ــإجراء التنقيحــات التحريري ــة ب ــة العام ــى تكليــف الأمان ــة عل واتّفقــت اللجن
نصّ بعد انتهاء الدورة وتعميم النص النهائي على أعـضاء اللجنـة للموافقـة     والتنسيق الشكلي لل  

  . عليه قبل النشر
ــائق          - ١٨ ــو مقتـــرح في وثـ ــتكمال، كمـــا هـ ــشة دقـــائق الاسـ ــرعت اللجنـــة في مناقـ ثم شـ

  .وتقرّر أن يتاح نصّ الاستكمال على موقع اللجنة الشبكي .)٢(الاجتماع
ا للتنقيحـــات المقتـــرح إجراؤهـــا في كـــل مـــادة وقـــدّم الـــسيد أوليفـــر استعراضـــا عامـــ  - ١٩

وبالإضـافة إلى العـرض     . وأبرز القضايا التي تسترعي نظـر اللجنـة       ) المشار إليه تحديدا أدناه    عدا(
، وتيزونــغ ليــاو ٨الــذي قدّمــه الــسيد أوليفــر، تقــرّر أن يعــرض رونالــد فــان ديــر مــيرفي المــادة    

 إلى ١٤، وليــسلوت كانــا المــواد  ٢٥لمــادة  وا٢٢ إلى ١٨، وكلــودين دوفييــه المــواد  ١٣ المــادة
وتــرد أدنــاه النتــائج الرئيــسية للمناقــشات الــتي دارت   . ٢٤و  ٢٣، وأنيتــا كــابور المــادتين  ١٧

  .حول تلك البنود
  

   الأشخاص المشمولون :١المادة     
الأسعار التحويليـة علـى أسـاس    ( من هذا الشرح ٦٣أن تشمل الفقرة  على  تم الاتفاق     - ٢٠

 للبلـدان الناميـة الـذي هـو       لتـسعير التحويـل   إشارة إلى دليل الأمـم المتحـدة العملـي          ) غير تجاري 
  ). المؤسسات الشريكة (٩إلى المادة مرجعية قيد الإعداد حالياً وإحالة 

ــصيغة في الفقــرة      - ٢١ ــضاً علــى عــدم تعــديل ال ــشغيل  ٨١وتم الاتفــاق أي  الــتي تــشير إلى الت
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان كمل شـــرح منظمـــة تُواســـ. الـــدولي لعـــاملين مـــن خـــارج البلـــد

ــصادي  ــادة   الاقت ــشأن الم ــه ب ــشار إلي ــام   ١٥الم ــة لع ــة المنظمــة النموذجي  بحيــث ٢٠١٠ في اتفاقي
 في حالــة بــشكل أعــم تــشغيل عــاملين مــن خــارج البلــد لتوضــيح تطبيــق هــذه الفقــرة   يتجــاوز

 المعلومـات المـستكملة   هـذه  ووافقت اللجنة على إدراج . الخدمات التي تقدم عن طريق وسطاء     
  . ١٥في شرح المادة 

  

__________ 
 المـواد   E/C.18/2011/CRP.2/Add.1تغطـي الوثيقـة     ؛ و ١١-١ المـواد    E/C.18/2011/CRP.2/Add.1تغطي الوثيقـة      )٢(  

ويمكــن الاطّــلاع علــى جميــع مــا أشــير إليــه في هــذه الوثيقــة مــن ورقــات اجتمــاع أُعــدّت للــدورة  . ٣٠-١٢
 .http://www.un.org/esa/ffd/tax: السابعة والدورات السابقة من خلال موقع اللجنة الشبكي على العنوان
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  الضرائب المشمولة بالاتفاقية : ٢المادة     
  . اعتمدت الصيغة المقترحة بدون إدخال تغييرات عليها  - ٢٢
  

  تعاريف عامة : ٣المادة     
ــاول المــصطلح   ٤في الفقــرة   - ٢٣ ر اســتخدام الــنص رَّقَــ، تَ“شــخص” مــن الــشرح الــتي تتن

 تقـرّه في شرح المنظمة، شرط أن تتحقق منه الأمانة العامة واللجنـة الفرعيـة وأن               الكامل الوارد   
  :  كما يلي٤وبالتالي، يصبح نص الفقرة . اللجنة

 وينبغـي شـاملاً   ) أ( الوارد في الفقرة الفرعية      “شخص”ليس تعريف مصطلح        
ــصطلح     ــشير إلى أن الم ــه ي ــى أن ــسيره عل ــاه الواســع   “شــخص”تف ــستخدم بمعن  جــدا ي

 الأفـــراد والـــشركاتويـــذكر التعريـــف صـــراحة ). ٤ و ١بـــالأخص المـــادتين  رانظـــ(
 حـسب   “شـركة ”ويـستنتج مـن معـنى المـصطلح         . ومجموعات أخـرى مـن الأشـخاص      
 كـذلك أي    “شـخص ”، بأنـه يقـصد بمـصطلح        )ب(تعريفه الـوارد في الفقـرة الفرعيـة         

لـى هـذا   وع. ، كهيئـة اعتباريـة لأغـراض الـضرائب        كونه غير مدمج  كيان يعامل، رغم    
 ضـــمن معـــنى مـــصطلح ، مـــثلا،)fondation, Stiftung(النحـــو، قـــد تنـــدرج المؤســـسة 

لأنهــا مــشمولة بتعريــف   إمــا“أشخاصــاً”وســتعتبر الــشراكات كــذلك . “شخصالــ”
 أو، إذا لم يكـــن هـــذا هـــو الحـــال، لأنهـــا تـــشكل مجموعـــات أخـــرى        “شركةالـــ”
  . الأشخاص من

  
 في الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة “رضفــ”عــرب عــن القلــق بــشأن اســتخدام لفــظ وأُ  - ٢٤
عنـدما ينـشأ    ”:  التي تتنـاول حالـة طـرأ فيهـا تغـيير علـى القـانون إثـر توقيـع الاتفاقيـة                     ١- ١٣

تنــازع بــين التــشريع الــساري عنــد توقيــع الاتفاقيــة والتــشريع الــساري أثنــاء فــرض الــضريبة   
 الاتفـاق علـى تعـديل        ولمعالجـة تلـك المـسألة، تم       .“يرجح التفسير الـوارد في التـشريع الأخـير        

عندما ينشأ تنـازع بـين القـانون        ”:  لتصبح كما يلي   ١- ١٣يغة الجملة الأخيرة من الفقرة      ص
  .“الساري عند توقيع الاتفاقية والقانون الساري عند تطبيقها، يرجح القانون الثاني

  
  المقيم : ٤المادة     

 في شــرح ٨-٨ المقترحــة رأى بعــض الأعــضاء أن الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة المقتبــسة    - ٢٥
كة ا للاستفادة من المعاهدة إذا ما تجاهلت الدولـة شـر       مستحقونالمنظمة، ومفادها أن الشركاء     

 ١  من شرح اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة للمـادة          ٦لأغراض الضرائب، تتناقض مع الفقرة      
ولم يجــد . للبلــد ينبغــي أن يــستند إلى القــانون المحلــي ء أن فــرض ضــريبة علــى الــشركااومفادهــ
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 تــشير إلى القــانون المحلــي عمومــاً،  ٦أعــضاء آخــرون أي تنــاقض بينــهما، نظــراً إلى أن الفقــرة   
 حالة محددة يختلف فيها القانون المحلي لدولـة المـصدر والقـانون المحلـي          ٨-٨تتناول الفقرة    فيما

 لأنهـا الفقـرة     ٨-٨ة   الإبقـاء علـى الفقـر      المهموقال أولئك الأعضاء أيضاً إن من       . لدولة الإقامة 
  .الوحيدة التي تتناول الحالات المختلطة

ــدة،  ٨-٨فــاق علــى اســتبقاء اقتبــاس الفقــرة   وتم الات  - ٢٦ ، والموافقــة علــى إدراج فقــرة جدي
وفي ذلـك   . ١  مـن شـرح المـادة      ٦ والفقـرة    ٨-٨لأقلية بوجود تنـاقض بـين الفقـرة         تعكس رأي ا  
ــصدد، ذُ ــضاً أن شــرح  ال ــادة كــر أي ــرة   لم يعكــ١الم ــة  ٨-٨س مــضمون الفق    نظــراً إلى أن اللجن

   والمعنــون ١٩٩٩  الــصادر عــام المنظمــةتنظــر بــشكل كامــل في المــسائل المطروحــة في منــشور  لم
The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships) الاتفاقيـــــــة  تطبيـــــــق

).  الاقتـصادي علـى شـركات الأشـخاص        الضريبية النموذجية لمنظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان         
 مـن شـرح     ٨-٨ سوف تدرج بعد الفقرة المقتبسة       وتم الاتفاق على أن تنص الفقرة الجديدة التي       

  : المنظمة على ما يلي
 مـن  ٨-٨لم يوافق بعض أعضاء لجنة الخبراء علـى الاقتـراح الـوارد في الفقـرة                   

 تكااشرال ـقتطـف أعـلاه بـأن    شرح منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي الم           
ــا الــتي توفرهــا      الــتي تتــسم بالــشفافية الــضريبية يمكــن أن تطالــب بالاســتفادة مــن المزاي

وهـم يـرون أن الأمـر يـستلزم وضـع قاعـدة خاصـة في الاتفاقيـة للتوصـل إلى                . الاتفاقية
  . هذه النتيجة

  
سة مـن شـرح      المقتب ـ ١-٢٤واقترح بعـض الأعـضاء حـذف الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة                  - ٢٧

يرى بعض الـدول أيـضاً أن هـذا النـهج القـائم علـى معالجـة                 ”: المنظمة والتي تنص على ما يلي     
كل حالـة علـى حـدة هـو أفـضل طريقـة للتعامـل مـع الـصعوبات المتعلقـة بتحديـد مقـر الإدارة                          

 .“الفعليــة للــشخص الاعتبــاري الــتي قــد تنــشأ عــن اســتخدام تكنولوجيــا الاتــصالات الجديــدة 
.  عن الطريقة الرئيسية لإنشاء مقر الإدارة الفعليـة        يصرف الاهتمام  إدراج خيار بديل     ورأوا أن 

 نـزاع، يمكـن للبلـدان اللجـوء إلى      وءويستحسن برأيهم تقديم توجيهات واضحة، وفي حال نش       
  . إجراءات التراضي لحل هذه المسألة

ح إلى توصــية وقـال أعــضاء آخــرون إن مـن المفيــد تــوفير خيــار آخـر وأن ذلــك لا يلمِّ ــ    - ٢٨
 “ملاحظــات”ونظــراً إلى أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة لا تــشمل   . باتبــاع نهــج معــين 

البلدان أو تفسيرات مشابهة لفرادى البلدان، فإن توفير خيار آخـر هـو الـسبيل الوحيـد لإدراج                  
 وأن هــذا  أيــضاً أن العديــد مــن البلــدان الناميــة يــستخدم بالفعــل خيــاراً بــديلاً وأُوضــح. بــدائل

وتم الاتفـاق علـى إدراج الجملـة المـذكورة          . الخيار البديل قد اعتمد في بعض النماذج الإقليميـة        
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وفي ”: أعلاه، بعد إدخال تنقيح طفيف عليها قبـل الفقـرة المقتبـسة مباشـرة، لتـصبح كمـا يلـي          
سـات  هذا الصدد، يحيل شرح منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي إلى بعـض الممار                  

  .“القطرية ذات الصلة
، وهـي مـسألة   “موقـع الإدارة الفعليـة   ”وتم الاتفاق أيضاً على إدراج النظر في مفهـوم            - ٢٩

  . ذات صلة بالبلدان النامية، في قائمة المسائل لمناقشته لاحقاً
  

  المنشأة الدائمة : ٥المادة     
إذا  مـا مـسألة  مة التي تتناول  من شرح المنظ ٥-٥ر حذف الفقرة المقتبسة المقترحة      رَّقَتَ  - ٣٠

كان يمكن لساتل في مـدار ثابـت بالنـسبة لـلأرض أن يـشكل منـشأة دائمـة، والاستعاضـة عـن                       
  . ذلك بإدراج مناقشة هذه المسألة في قائمة المسائل

  لوصف مـشاريع متـصلة  “مرتبطة” كلمة توضيح معنى ١٢ومن الضروري في الفقرة      - ٣١
  . ر إدراج تلك المسألة في قائمة المسائلرَّقَ، وتَجمع بينهالل بما فيه الكفاية بعضها ببعض

  
  دخل الممتلكات العقارية : ٦المادة     

  .اعتمدت الصيغة المقترحة بدون إدخال تغييرات عليها  - ٣٢
  

  أرباح المؤسسات : ٧المادة     
 سبب عــدم اعتمــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لــ تفــسيرات ٧ مــن المــادة ١تــرد في الفقــرة   - ٣٣

 عوضـاً عـن صـيغة       ٢٠١٠النموذجية صيغة الشرح الـواردة في اسـتكمال اتفاقيـة المنظمـة لعـام               
هج ن ـال”ويعـزى ذلـك إلى قـرار اللجنـة بعـدم اتبـاع              . ٢٠٠٨استكمال اتفاقية المنظمة قبل عام      

 بــشأن إســناد الأربــاح ٢٠٠٨ الناشــئ عــن تقريــر المنظمــة لعــام ٧ في المــادة “المعتمــد للمنظمــة
واعتبر النـهج المعتمـد للمنظمـة غـير ملائـم في سـياق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                    . ائمةللمنشآت الد 
 الــتي تــشير إلى ذلــك ١وتم الاتفــاق علــى إعــادة صــياغة الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة . النموذجيــة

أن  بـشأن إسـناد الأربـاح إلى المنـشآت الدائمـة             ٢٠٠٨يتـوخى تقريـر عـام       ”: التقرير كما يلي  
المعــاملات بــين الأجــزاء المختلفــة للمنــشأة الواحــدة، أي بــين منــشأة دائمــة   تؤخــذ في الاعتبــار

  .“ومكتبها الرئيسي بقدر أكبر مما تعترف به اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية
 ٤٥  تعكــس الفقــرةE/C.18/2011/CRP.2/Add.1رضــت ثلاثــة خيــارات في الوثيقــة وعُ  - ٣٤

  . ٧ الميدان الاقتصادي للمادة المقتبسة من شرح منظمة التعاون والتنمية في
ــاون        •   ــة الأولى مــن نــص منظمــة التع ــاس الجمل ــاء باقتب ــل في الاكتف ــف، ويتمث ــار أل الخي

  والتنمية في الميدان الاقتصادي
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اعتـبر بعـض الأعـضاء      (الخيار باء، ويتمثل في إدراج الاقتباس الكامل من نص المنظمـة              •  
يـد تطبيـق النـهج المعتمـد للمنظمـة علـى             لأنـه قـد يبـدو وكأنـه يؤ         أمر مُـشْكل  أن ذلك   

اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، خلافاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة، ويـشمل مفـاهيم             
  )شائكة قد تسبب البلبلة لمستخدميها

بــشكل أكثــر  تــستند لفقــرة الأصــليةل بهــا بديلــةالخيــار جــيم، ويتمثــل في صــياغة فقــرة   •  
  .ونهجها ٢٠٠٨ نموذجية للمنظمة قبل عامصيغة الاتفاقية الإلى صراحة 

ولــن . وبعــد مناقــشة هــذه الخيــارات، تم الاتفــاق علــى قبــول الخيــار جــيم بعــد تعديلــه   - ٣٥
 ٤٤ ، وسوف ينص شرح الأمـم المتحـدة المـدرج مباشـرة بعـد اقتبـاس الفقـرة                 ٤٥تقتبس المادة   

  : تصادي، على ما يليمن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاق
ــي           ــه مــن المستحــسن البحــث عــن حــل عمل ــة الخــبراء أن ــرى لجن ــالي، ت . وبالت

وســوف يأخــذ ذلــك في الحــسبان هيكــل رأس المــال الــذي يلائــم المنظمــة والمهــام الــتي 
تؤديهــا علــى حــد ســواء، مــع مراعــاة ضــرورة الاعتــراف بأنــه مــن المتوقــع أن تحــصل    

  . لة على تمويل كافمؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة ومستق
ــتَوَ  - ٣٦ ــدان    قَّـ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــد لمنظمـ ــر في النـــهج المعتمـ رر أيـــضاً إدراج النظـ

  . الاقتصادي في قائمة المسائل لمناقشته لاحقاً
  

  النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي : ٨المادة     
لق بشأن التغـييرات الـشاملة الـتي اقتـرح إدخالهـا علـى              أعرب عدد من الأعضاء عن الق       - ٣٧

ورأوا أن هذه التغييرات سوف توسع نطاق هذه المادة ولذلك يتعين مناقـشتها             . ٨شرح المادة   
  . بالتفصيل لتقييم ما يترتب عليها من آثار

 إلى شرح منظمة التعاون والتنميـة       ٢٠٠٥وبالتالي، حذفت الفقرات التي أضيفت عام         - ٣٨
مـساعِدة ومرتبطـة ارتباطـا      المتأتيـة مـن أنـشطة       الإيرادات  لميدان الاقتصادي، والتي تشير إلى      في ا 

 في قائمـة    “مـساعده ”وتقـرر إدراج مـصطلح      . شركات النقل البحري والنقل الجـوي     مباشرا ب 
 تطبيـق   ضـمن الـتي سـوف تنـدرج       المـساعِدة    وذلك في سـياق الأنـشطة        ،المسائل لمناقشته لاحقاً  

  . هذه المادة
 إدراج أنـــشطة صـــيد بمـــسألة المتعلقـــة ٨وتم الاتفـــاق علـــى حـــذف الفقـــرة المقترحـــة   - ٣٩

.  أو بشباك الجـر في أعـالي البحـار في إطـار شـرح هـذه المـادة                 بشباك السحب الأسماك، والصيد   
، الاسـتكمال ، تم الاتفاق على الاحتفاظ بالنص مشطوباً في         ١٣ و   ١٢وفي ما يتعلق بالفقرتين     
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التعـاون   سـتكون إلى شـرح منظمـة         ١٤ إلى   ٤لفقرات المقتبـسة    لحالة الصحيحة   يعني أن الإ   مما
  .٢٠٠٣ لعاموالتنمية 

  
   المؤسسات الشريكة:٩المادة     

 مـن نـسخة الـشرح       ٣بصياغة الفقـرة    تتعلق   ٩المشكلة الرئيسية في شرح المادة      كانت    - ٤٠
دان باتبـاع المبـادئ التوجيهيـة     التي تورد توصية من فريق الخبراء السابق بـإلزام البل ـ      ٢٠٠١لعام  

لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي بــشأن الــسعر التحــويلي للمؤســسات المتعــددة   
المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان      (الجنـــسيات والإدارات الـــضريبية  
 مـن الاتفاقيـة     ٣ الفقـرة    وتـنص . في تطبيق مبدأ الاسـتقلالية    ) الاقتصادي بشأن السعر التحويلي   

   : على ما يلي٢٠٠١النموذجية للأمم المتحدة لعام 
وفيما يتعلق بسعر تحويل السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخـدمات              

بين المؤسسات الشريكة والمنـهجيات الـتي يمكـن تطبيقهـا لتحديـد الأسـعار الـصحيحة                 
لية، تتبـع الـدول المتعاقـدة مبـادئ         حينما تجري تحويلات بشروط غير شـروط الاسـتقلا        

منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان           
وتمثل هذه الاستنتاجات مبـادئ متفـق عليهـا    . الاقتصادي فيما يتعلق بالسعر التحويلي 

مبـدأ الاسـتقلالية الـذي      عالمياً ويوصي فريـق الخـبراء باتبـاع المبـادئ التوجيهيـة لتطبيـق               
  .تستند إليه هذه المادة

ــشة،وبعــد  - ٤١ ــدأ       المناق ــتي اعتمــدت مب ــالفقرة الموجــودة، ال ــاظ ب ــى الاحتف ــاق عل  تم الاتف
، والـتي   ٩الاستقلالية في تحديد مسائل السعر التحويلي غير المنـصوص عليهـا صـراحة في المـادة                 

 التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي أقــرت بالــدور الــذي تؤديــه المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة
واعتبر معظـم الأعـضاء    . بشأن السعر التحويلي على صعيد الممارسة في تطبيق مبدأ الاستقلالية         

ملاءمـة آراء   إلا أن بعض الأعضاء أثاروا مخاوف بـشأن مـدى       . زالت مناسبة  أن تلك الآراء ما   
ــرة      ــا وردت في الفق ــسابق كم ــق الخــبراء ال ــساءلو٣فري ــع    ا وت ــت صــياغتها أوس ــا إذا كان  عم

بـالتزام البلـدان باتبـاع المبـادئ        المتعلقـة   وبوجه خاص، قد يلزم أن يُذكَر في التوصـية          . ينبغي مما
 تلــك المبـادئ التوجيهيــة ليــست  التوجيهيـة لمنظمــة التعـاون والتنميــة في الميــدان الاقتـصادي، أن   

ــدأ الاســتقلالية   إلا ــق مب ــدى تطبي ــة  .للإرشــاد ل ــدى ثلاث ــالاداو،  (أعــضاء هــم   وأب ــاركوس ف م
ق كمـــا وردت في تحفظـــات بـــشأن آراء فريـــق الخـــبراء الـــساب) وتيزونـــغ ليـــاو، وأنيتـــا كـــابور

  .من الشرح ٣ الفقرة
 .المسائل دون الحكم مسبقاً علـى نتـائج هـذا النظـر           في  وتم الاتفاق على مواصلة النظر        - ٤٢

ح أن اللجنـة لم تنظـر بـشكل كامـل            لتوضي ٣أُدخِلَت تعديلات على الفقرة     وفي الوقت نفسه،    
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، رغـم وجـود     ٢٠٠١في آراء فريق الخبراء الواردة في الاتفاقية النموذجيـة للأمـم المتحـدة لعـام                
 مـن الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـدة      ٩اتفـاق عـام فيمـا بـين أعـضاء اللجنـة علـى أن المـادة         

ــدأ الاســتقلالية  ــستند إلى مب ــة إلى أن العمــل م ــ . ت ــل للجوانــب  ونوهــت اللجن ستمر لوضــع دلي
 وأعيـد تأكيـد الولايـة    .العملية للسعر التحويلي، يركز على القضايا الـتي تواجـه البلـدان الناميـة     

وتم تكليف اللجنة الفرعية بوضع دليـل عملـي          .)٣(المنوطة باللجنة الفرعية المكلفة بذلك العمل     
  :للسعر التحويلي، استناداً إلى المبادئ التالية

ــان   )أ(   ــادة تبيـ ــول المـ ــدأ   ٩مفعـ ــدة، ومبـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة النموذجيـ  مـــن الاتفاقيـ
   مع شروح الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة ذات الصلة؛اتساقهالاستقلالية الوارد فيها، و

واقع الحال فيمـا يتعلـق بالبلـدان الناميـة، بحـسب مراحـل تطـوُّر قـدرات                  تبيان    )ب(  
  كل منها؛
  ب البلدان النامية الأخرى؛ لتجاراهتمام خاصإيلاء   )ج(  
  .يجري من أعمال في المنتديات الأخرىالاستفادة مما   )د(  

ــاً    - ٤٣ ــلة العمــــل وفقــ ــد مواصــ ــافة إلى ذلــــك، تم تأكيــ ــواردة في للتفــــسيرات وبالإضــ  الــ
، بمـا في ذلـك تأكيـد اتـساق          )E/2010/45(من التقرير عن أعمـال الـدورة الـسادسة           ٤٨ الفقرة

ــادئ التوج  ــسعر     العمــل مــع المب ــشأن ال ــصادي ب ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــة لمنظمــة التع يهي
  . التحويلي، التي وردت إحالات لها في شروح مواد اتفاقية الأمم المتحدة

ليـصبح   ٣لاتفاق على تعـديل صـياغة الفقـرة         ، تم ا  لوحظووفقاً لنتائج المناقشات كما       - ٤٤
  ):ثقيلبالبنط الالصياغة الجديدة مطبوعة (نصها كالتالي 

فيما يتعلق بسعر تحويل السلع والتكنولوجيـا والعلامـات التجاريـة والخـدمات             
بين المؤسسات الشريكة والمنـهجيات الـتي يمكـن تطبيقهـا لتحديـد الأسـعار الـصحيحة                 

 أشـار فريـق الخـبراء الـسابق     تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية،    ىجرتُحيثما  
نظمة التعـاون والتنميـة الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة           بأن تتبع الدول المتعاقدة مبادئ م     

 وتوصـل   .لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيمـا يتعلـق بالـسعر التحـويلي             
فريق الخـبراء الـسابق، في إطـار الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـدة المنـشورة عـام                    

متفـــق عليهـــا دوليـــاً  أن تمثـــل هـــذه الاســـتنتاجات مبـــادئ ، إلى رأي مفـــاده٢٠٠١

__________ 
: يــات المنوطــة باللجـان الفرعيــة والأفرقــة العاملـة التابعــة للجنــة علـى الــرابط التــالي   يمكـن الاطــلاع علـى الولا    )٣(  

www.un.org/esa/ffd/tax/fifthsession/SubcommitteesMandates.pdf. 
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ــه    وأوصـــى  ــستند إليـ ــتقلالية الـــذي تـ ــدأ الاسـ ــة لتطبيـــق مبـ ــادئ التوجيهيـ ــاع المبـ باتبـ
  .المادة هذه

ــة الخــبراء بعــد      ــة  ولم تنظــر لجن ــسابق، كمــا هــو   بــصورة كامل في آراء فريــق الخــبراء ال
  .مذكور في سجلات دوراتها السنوية

  
  أرباح الأسهم: ١٠المادة     

  . المقترحة بدون تغييرتم إقرار الصياغة  - ٤٥
  

  الفائدة: ١١المادة     
وتم التنويــه إلى أنــه ســيجري إدراج تفاصــيل . تم إقــرار الــصياغة المقترحــة بــدون تغــيير   - ٤٦

ــى           ــاوض عل ــم المتحــدة للتف ــل الأم ــة الإســلامية، في دلي ــصكوك المالي ــة ال ــشأن معامل إضــافية ب
  .نمو والبلدان الناميةالمعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة ال

  
  الإتاوات: ١٢المادة     

 لأغــراض هــذا الاســتكمال، نظــراً للاختلافــات  ١٢أشــير إلى صــعوبة النظــر في المــادة    - ٤٧
الجوهرية بـين نهجـي الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـدة والاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون            

 إلا أن اللجنـة     .ضرائب المفروضـة علـى الإتـاوات      والتنمية في الميدان الاقتصادي، فيما يتعلق بال ـ      
الـتي سـيجري   المـسائل  ، وتم الاتفاق على إدراجها في قائمة بصورة كاملة ١٢لم تنظر في المادة  
حـدد نطـاق   ، الـذي  ١١وأعـرِب عـن القلـق إزاء الجـزء الأخـير مـن الفقـرة               . مناقشتها مستقبلاً 
 وقـد صـيغت جملـة جديـدة لـتعكس           .ةصلة بتلـك الناشـئة عـن تجـارب سـابق          المعلومات ذات ال ـ  

عـرِب أيـضاً    وأُ.  المقتبـسة مـن الـشرح مباشـرة        ١١رأي الأقلية، وتم إقرار إدراجهـا بعـد الفقـرة           
ــاده رأي  عــن  ٢-١٤  و١-١٤  و١٤ المــشار إليهــا في الفقــرات المقتبــسة    المــدفوعات أنمف
يــدة جملــة جدصــيغت و. إتــاواتاعتبارهــا يجــوز  ٣-١٧  و٢-١٧  و١٦  و١٥  و٤-١٤ و

  .للاعتراف بهذا الرأي وتم إقرار إدراجها
  

  الأرباح الرأسمالية: ١٣المادة     
ــيير    - ٤٨ ــدون تغ ــصياغة ب ــرار ال ــرة   .تم إق ــداعيات الفق ــادة  ٤ وســتُدرَج ت ــن الم ــى ١٣ م  عل

  .التي سيجري مناقشتها مستقبلاًالمسائل الصعيد العملي في قائمة 
طــار تنفيــذ المــادة في دليــل التفــاوض علــى إداريــة كــثيرة في إمــسائل وســيجري تنــاوُل   - ٤٩

  .المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية
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  المهن المستقلة: ١٤المادة     
  .تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير  - ٥٠

  
  المهن التابعة: ١٥المادة     

ــة م ٢-٧الفقــرة حــذف تقــرر   - ٥١ ــسة مــن اتفاقي ــدان    المقتب ــة في المي نظمــة التعــاون والتنمي
 الجديــدة مــن الاتفاقيــة ٧سميــة المــشار إليهــا في المــادة ا تحيــل إلى المــدفوعات الاالاقتــصادي لأنهــ

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تشكل جـزءاً مـن النـهج المـأذون                 
واتُّفِـق كـذلك علـى أن    . ه في هـذا الاسـتكمال    به لمنظمة التعـاون والتنميـة، الـذي لم يـتم إقـرار            

 المقتبـسة   ٢-٦قـرة   يُذكَر في الـشروح أن بعـض الأعـضاء لا يتفقـون مـع المقتـرح الـوارد في الف                   
 “رب العمــل”شــرح مــواد اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة، الــذي يفيــد بــأن مفهــومي     مــن
  . يُطبقان على مستوى الشركاء“المقيم” و
  

  آت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريينمكاف: ١٦المادة     
  .تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير  - ٥٢
  

  الفنانون والرياضيون: ١٧المادة     
تم إقــرار الــصياغة المقترحــة بــدون تغــيير؛ باســتثناء موافقــة اللجنــة علــى اقتبــاس الــنص     - ٥٣

لتعاون والتنميـة في الميـدان       من شرح اتفاقية منظمة ا     ٢-١١  و ١-١١  و ١٠الكامل للفقرات   
  .الاقتصادي

  
  المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي: ١٨المادة     

 المقترحــة مــن الــشرح ليــصبح ٣تم الاتفــاق علــى إدخــال تعــديل طفيــف علــى الفقــرة    - ٥٤
 الإقامـة سـتعفي ذلـك       ولـة  بـاء مـا إذا كانـت د        ٢٣ ألف أو    ٢٣ستحدد أحكام الفقرة    ”نصها  

ــة   إنهــا ستــسمح، بالــدخل أم كمبلــغ يُخــصَم مــن  ، المــصدرتحــصيل الــضريبة المدفوعــة في دول
 بـاء مـا إذا      ٢٣ ألـف أو     ٢٣سـتحدد المـادة     ” بـدلاً مـن      “ى ذلك الـدخل   ضريبتها المفروضة عل  

أم أنـه حـق يـسبق حـق دولـة الإقامـة             ) طريقـة الإعفـاء الـضريبي     (كان ذلك الحق حقـاً حـصرياً        
د ذلك إلى أن طريق الإعفاء ليست حصرية بالـضرورة، كمـا     ويعو. “)طريقة الخصم الضريبي  (

 دولــةاء التــدريجي، الــتي تحــتفظ فيهــا طريقــة الإعفــ: علــى ســبيل المثــال(ذكــر أحــد المــشاركين 
الإقامة لنفسها بالحق في أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفي مـن الـضريبة لأغـراض احتـساب               

  ).افعي الضرائب عن الدخل غير المعفي من الضريبةالمعدل الحدِّي الذي يُقرَّر تطبيقه على د
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  : كما يلي٥وتم الاتفاق أيضاً على تعديل البديل الوارد في الجملة الأولى من الفقرة   - ٥٥
يجوز أيضاً مع ذلك فرض ضريبة على تلـك المعاشـات التقاعديـة وغيرهـا مـن                     

ــة المتعاقــدة الأخــرى إذا كــان المبلــغ    مــدفوعاً مــن قِبَــل أحــد  الأجــور المماثلــة في الدول
صناديق المعاشات التقاعدية المنشأة في تلـك الدولـة الأخـرى أو مـدفوعاً بالنيابـة عنـه،                  
أو تتحمله منشأة دائمة تقع فيها، ولا يخـضع المبلـغ للـضريبة في الدولـة المـذكورة أولاً                   

  .بمقتضى القواعد العادية من قانونها الضريبي
تطاعـات ضـريبية نهائيـة علـى إجمـالي مبلـغ المعاشـات              تفـرض اق  ”حذف العبـارة    وتقرر    - ٥٦

  .١٢من الجملة الأولى من الفقرة  “أو التقاعدية
بـــين بالعلاقـــة لتين ص المتـــ١٣تم حـــذف الجملـــتين المقتـــرحتين الأخيرتـــين مـــن الفقـــرة   - ٥٧

استحقاقات المعاشات التقاعدية والدولة التي أُنشئ فيها الصندوق، وذلك لأن اللجنـة لم تنظـر               
  .بشكل كاملالمسألة عد في هذه ب

يــدفعها موظفــون أو أفــراد أصــحاب مهــن  ”العبــارة وأخــيراً، تم الاتفــاق علــى إضــافة   - ٥٨
 مـن اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة           ٣١ في العنوان السابق للفقـرة       “مستقلة أو مدفوعة عنهم   

  .ة الأمم المتحدةفي الميدان الاقتصادي، وذلك لكفالة وضوح نطاق المادة في سياق اتفاقي
  

  العامة الوظيفة: ١٩المادة     
 ليـبين   ١تم إقرار الـصياغة المقترحـة بـدون تغـيير، باسـتثناء إدخـال تعـديل علـى الفقـرة                       - ٥٩

  .على نحو أدق التغييرات المدخلة في إطار هذا الاستكمال
  

  الطلاب: ٢٠المادة     
  .تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير  - ٦٠
  

  عناصر الدخل الأخرى: ٢١المادة     
 في إطــار أمثلــة الــدخل ٢ في الفقــرة تقــرر إدراج الــدخل المتــأتي مــن جــوائز اليانــصيب  - ٦١

يـة الـوارد في   تَناوَل صـراحةً سـابقاً في الاتفاقيـة، وتقـرر شـطب مثـال المعاشـات التقاعد        التي لم تُ  
 بخـلاف كونـه لقـاء      المعـاش التقاعـدي المـدفوع لأسـباب       ”ت الإشارة إلى    حذفو. الفقرة نفسها 

، باعتبارهــا غــير “عمــل ســابق أو في إطــار خطــة عامــة تنــدرج في نظــام الــضمان الاجتمــاعي   
  .٢١خاضعة بالضرورة للمادة 
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  رأس المال: ٢٢المادة     
  .تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير  - ٦٢
  

  طرق إزالة الازدواج الضريبي: ٢٣المادة     
بــشأن إمكانيــة إدراج ) E/C.18/2011/CRP.2/Add.3 (أعــدت كلــودين دوفييــه مــذكرة  - ٦٣

ة في الميــدان الاقتــصادي،   ألــف مــن الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنمي ــ     ٢٣المــادة 
.  منها علـى وجـه التحديـد، المتعلقـة بالتـضارب في التعريـف والتـضارب في التفـسير                   ٤ والفقرة

 في المــادة ٤وعــدم إدراج الفقــرة ) ١٩ديــدة الفقــرة الج(وتقــرَّر تنــاول هــذه المــسألة في الــشرح 
  .جري مناقشتها مستقبلاًتوستُدرَج مسألة التضارب الوصف في قائمة البنود التي س. نفسها
 مـن اتفاقيـة منظمـة التعـاون         ٤٩فيمـا يتعلـق باقتبـاس الفقـرة         فإنـه   وعلاوة على ذلـك،       - ٦٤

لمتأتية من مـساهمة كـبيرة لـشركة، تقـرر          والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بأرباح الأسهم ا       
ــة بمعقــوفتين    ــة الخمــسة في المائ ــة  ([...]) الاستعاضــة عــن عتب ــاس، إذ أن الاتفاقي لتفــادي الالتب

  .النموذجية للأمم المتحدة لم تحدد نسبة معينة
ــن      - ٦٥ ــة م ــرات الفرعي ــة إلى الفق ــاون   ٣-٦٩ إلى ١-٦٩وبالإحال ــة التع ــة منظم  في اتفاقي

تم حـذفها في ورقـة الاجتمـاع المقدمـة     (لميدان الاقتصادي بشأن معاملة الشراكات      والتنمية في ا  
النـهج المتبـع   مـع  ، تقرر إدراجها، وفي وقت لاحق إدراج آراء الذين لم يتفقـوا     )في هذه الدورة  

إلا أن بعـض أعـضاء      ”: ون والتنمية، على النحو التـالي     في إطار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعا     
  .“براء رأوا ضرورة إدراج قاعدة خاصة في إطار اتفاقية للنص على هذه النتيجةلجنة الخ

  
   عدم التمييز‐  ٢٤المادة     

مـن شـرح اتفاقيـة منظمـة التعـاون          ) ٤ إلى   ١الفقـرات   (تقرر إدراج الملاحظات العامة       - ٦٦
قـد اعتُبِـرَت    ف. تكن مدرجـة في البدايـة في الـنص المقتـرح           والتنمية في الميدان الاقتصادي التي لم     
  .مثاراً للجدل مصدراً لمعلومات أساسية مفيدة لا

 من اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان             ٦١  و ٦٠واتُّفِق على إدراج الفقرتين       - ٦٧
الاقتصادي، المتعلقتين بالضرائب المفروضة على أرباح فروع الشركات، في نص اتفاقيـة الأمـم     

إلا أنـه   . تكونـا مـدرجتين في البدايـة في مـسودة شـرح هـذه المـادة                المتحدة؛ فهاتان الفقرتـان لم    
  :تقرر أيضاً إدراج فقرة خاصة بالأمم المتحدة بين الفقرتين، نصها كالتالي
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 في مسألة الضرائب المفروضة علـى فـروع الـشركات في            ١٠نظر شرح المادة        
ــاً بــشأن الــضر  ٢٤ إلى ١٨الفقــرات مــن  فروضــة علــى بة المي، واقتــرح حكمــاً اختياري

  .٢٤أرباح الشركات تكون له الأسبقية على أحكام المادة 
  

   إجراءات التراضي‐  ٢٥المادة     
 مـن  ستكملة علـى تـضمين النـسخة المُ ـ   ٢٠١٠وافقت اللجنـة في دورتهـا الـسنوية لعـام             - ٦٨

تتـضمن    ألـف، وهـي لا     ٢٥المـادة   :  همـا  ٢٥الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة خيارين للمـادة        
وطُلِـب  . التحكـيم الإلزامـي   نـصا علـى      باء، وتتـضمن     ٢٥التحكيم الإلزامي، والمادة    ا على   نص

وبنـاءً علـى   . إلى اللجنة الفرعية المعنية بحل المنازعات أن تعد شرحاً منقحاً لبيان هذين الخيارين  
ذلك التكليف، عرضت كلودين دوفييه، منسقة اللجنة الفرعية، مـذكرة بـشأن هـذا الموضـوع                

)E/C.18/2011/CRP.3(   اســتندت إلى شــرح الاتفاقيــة النموذجيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في ،
ــة لعــام    ــة المقدَّمــة مــن  ٢٠١٠الميــدان الاقتــصادي، ومناقــشات دورة اللجن ، والتعليقــات الخطي

أعضاء اللجنة، ومناقشات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بتحـديث الاتفاقيـة المعقـود في               
  ).، المرفقE/C.18/2011/3انظر  (٢٠١١يونيه /حزيراننيويورك في 

ــرة   لاحظــو  - ٦٩ ــه أن الفق ــسيدة دوفيي ــة    ١ت ال ــديلين وذكــرت أربع ــدة، عرضــت ب  الجدي
اختلافــات بــين إجــراءات التحكــيم المقترحــة في إطــار الاتفاقيــة النموذجيــة للأمــم المتحــدة وفي  

واسـتهدف التوسـع في     . لميدان الاقتصادي إطار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في ا       
، وبـصفة خاصـة   ٩ إلى تناول نطاق إجراءات التراضي من خلال توضيح نطاق المادة            ٢الفقرة  

وذكـر  .  مدرجةً في معاهـدة مـن المعاهـدات        ٩ من المادة    ٢تكن فيها الفقرة     في الحالات التي لم   
ورأت . ٩ مــن المــادة ٢ الفقـرة   في غيــاب٢٥يتعلـق بنطــاق المـادة    الـشرح رأيــين مخـتلفَين فيمــا  

يقـع   بعض البلدان أن الازدواج الضريبي الاقتصادي الناشـئ عـن تـسويات الـسعر التحـويلي لا            
  .تتفق بلدان أخرى مع هذا الرأي على حين لم، ٢ في غياب الفقرة ٢٥في نطاق المادة 

مـة  ءلمدى ملا  الجديدة إرشاداً للبلدان في سياق تقريرها        ٥ إلى   ٣وقدمت الفقرات من      - ٧٠
 مـع حالـة البلـدان ضـئيلة         ٣فقـد تعاملـت الفقـرة       . النص علـى التحكـيم الإلزامـي في معاهـداتها         

ــا    الخــبرة في إجــراءات التراضــي، والــتي لم   إذا كــان  يكــن باســتطاعتها أن تقــرر علــى الفــور م
المجـال  وتضمنت الفقرة خيار تأجيل ذلك القرار، مع التنويه بإفساح          . التحكيم ملائماً لها أم لا    

للنظر في المسألة من خـلال إدراج مـادة متـصلة بالموضـوع في المعاهـدات وتـأخير نفاذهـا حـتى                      
فبـدلاً  . ٣لمناقشة، أُدخِلَت تعديلات على صيغة الفقـرة        عقب ا و. يصبح البَلَدان جاهزَين لذلك   

 بـشأن التحكـيم الإلزامـي مـن عدمـه، تم      نـص من النص علـى أنـه يـتعين تأجيـل القـرار بـإدراج        
لاتفاق على أن تتـضمن الـصيغة اقتراحـاً للبلـدان بـأن تـرفض مبـدأ التحكـيم في هـذه المرحلـة،                   ا



E/2011/45 
E/C.18/2011/6 
 

19 12-22953 
 

ل نفـاذه إلى أن يُبلِـغ كـل بلـد           ي ـجأتولكن مع   التحكيم   نصا على     بدلاً من ذلك،   ،أن تدرج  أو
  .نصالبلد الآخر ببدء سريان ذلك ال

 إجراءاتهـا القانونيـة قيـد النظـر         التي تكون  تتناول المسائل ، التي   ٤٢وفيما يتعلق بالفقرة      - ٧١
يجـوز لـدافع    أمام القـضاء المحلـي، سـيُعدَّل الـنص ليـستوعب وجهـة نظـر أحـد الأعـضاء بأنـه لا            

. الـــضريبة أن يؤجـــل قبـــول نتيجـــة إجـــراءات التراضـــي لحـــين صـــدور حكـــم المحكمـــة المحليـــة 
 لـن يكـون لمقـدم     علـى أنـه   أيضامن نموذج طلب التحكيم، اتُّفِق  ) ج (١١يتعلق بالفقرة    وفيما

  . القضية حق المثول مستقلاً أمام القضاء لعرض قضيته شفهياً
 في آخر جملة منها علـى أنـه في حالـة تـأثير مـسألة تتعلـق بالقـانون             ٣٤وستنص الفقرة     - ٧٢

المحلـي تـأثيراً مباشـراً علـى تطبيـق أحكــام الاتفاقيـة الـضريبية، يجـوز للمحكِّـم أن يبـت في تلــك           
  .المسألة

  
   تبادل المعلومات‐  ٢٦دة الما    

، الــتي ١ركــزت المناقــشات بــشأن هــذه المــادة علــى الجملــة قبــل الأخــيرة مــن الفقــرة      - ٧٣
تضمنت صيغة مختلفة عن تلك المـستخدمة في الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في                   

ن المعلومــات  بــدلاً مــ“الــتي مــن شــأنها المــساعدة ”الميــدان الاقتــصادي، أي تبــادل المعلومــات  
ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغي اسـتخدام نفـس الـصيغة في          . “ذات الصلة على المدى المنظور    ”
واعترض أعـضاء آخـرون علـى       . ا الاتفاقيتين لإيصال رسالة موحدة بشأن تبادل المعلومات       تكل

، )٢-٤، الفقـرة  Corr.1  وE/C.18/2008/3(ناقشته اللجنة واتفقت بشأنه بالفعل       إعادة فتح ما  
ــاره خ ــدا روجــاباعتب ــدان     مفي ــة في المي ــة لمنظمــة التعــاون والتنمي ــة النموذجي  عــن صــيغة الاتفاقي

واتُّفِـق علـى    . حـد المعـايير المـشتركة لتبـادل المعلومـات         مع تمثيله في الوقت نفسه لأ     الاقتصادي،  
  .الاحتفاظ بالصيغة التي سبق للجنة الاتفاق عليها

  
  لضرائب المساعدة في تحصيل ا‐  ٢٧المادة     

  . تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير  - ٧٤
  

   أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون‐  ٢٨المادة     
  . تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير  - ٧٥
  

   بدء نفاذ الاتفاقية‐  ٢٩المادة     
  . تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير  - ٧٦
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  فاقية إنهاء الات‐  ٣٠المادة     
  .تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير  - ٧٧
  

  مقدمة الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة    
عرض مايكل لينارد من أمانة اللجنة مسودة لمقدمة الاتفاقية النموذجية للأمم المتحـدة               - ٧٨

)E/C.18/2011/CRP.1 (أن ستــصوبواتفقــت اللجنــة علــى أن مــن الم .  لمناقــشتها اللجنــةعلــى 
 مـن الاتفاقيـة، وأن تتجنَّـب كـم التفاصـيل            ٢٠٠١ون المقدمة أقصر من مقدمة إصدار عـام         تك

  .التاريخية الواردة فيها
ونوهت أمانة اللجنة إلى أن المقدمة المقترحة ثـبَّـــتت وضـع الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم             - ٧٩

  :لتعديلات التاليةوتم اقتراح الإضافات وا. المتحدة على نحو راسخ في سياق تمويل التنمية
ــه حيثمــا أُورِدَت اقتباســات و بتوضــيح ال  •   ــة   لكــأن ن اقتُطِعَــت فقــرات مــن شــرح اتفاقي

يجــوز أن يُفتَــرَض مــن اســتبعاد     منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، لا    
  جاء بالفقرات؛ تتفق مع ما الفقرات وحده أن اللجنة لا

وجهـة  قـد أخـذ ب     من أعضاء اللجنـة      هعينبأن أي عضو    أنه ينبغي ألا يُفتَرَض     بتوضيح  ال  •  
  نظر معينة بشأن أحكام معينة؛

 إلى أنه لدى إيراد اقتباسات من مواد وشـروح الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة                )٤(الإشارة  •  
ــصادي، لم    ــدان الاقتـــ ــة في الميـــ ــاون والتنميـــ ــضاً   التعـــ ــبَس أيـــ ــات”تقتَـــ  “التحفظـــ

المتصلة بهـا لأسـباب عمليـة، وإنمـا اسـتعين بهـا              الرسمية   “المواقف”  و “الملاحظات” و
  .أو تطبيق تلك الاتفاقية في بلدان معينة/في فهم كيفية تفسير و

وتم الاتفاق على أنه يلزم إجراء هذه التغـييرات وإطـلاع الأعـضاء علـى المقدِّمـة المعـاد                     - ٨٠
ح أن الـسبب وراء     وينبغي للتوضـيح الأول أن يـشر      . صياغتها لإبداء مزيد من التعليقات عليها     

يعدو عدم اسـتكمال     استبعاد جزء من إحدى الفقرات، بدلاً من استبعاد فقرة بأكملها، قد لا           
وتم الاتفـاق أيـضاً علـى تعـديل المناقـشة المقترحـة في المقدمـة بـشأن                  .  تلـك الفقـرة    النظر بعد في  

العمـل مـن   لهذا  فرض ضرائب على الدخل من الخدمات، بحيث يشار إلى نطاق العمل وإلى ما    
وينبغـي لمقدمـة    .  للاتفاقية النموذجية للأمم المتحـدة     مستقبلاتي تجرى   أهمية محتملة للتنقيحات ال   

__________ 
 المذكرة المقدمة من الأمانـة بـشأن أهميـة ملاحظـات البلـدان وتحفظاتهـا ومواقفهـا               طبقاً للمناقشات الواردة في     )٤(  

 ).١١، الفقرة E/C.18/2011/4(اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية بشأن 
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فيه الضرائب المفروضة علـى الخـدمات،        الاتفاقية أيضاً أن تشير إلى أن برنامج عمل اللجنة، بما         
  .سيتاح على الموقع الشبكي للجنة

المعاهـدة والـسياسات العامـة تـستلزم المزيـد مـن            وحددت اللجنة أيضاً مسائل متعلقـة ب        - ٨١
العمل، وكلفـت إحـدى لجانهـا الفرعيـة بتنـاول المعاملـة الـضريبية للخـدمات بوجـه عـام وعلـى                

كما ينبغـي تنـاول مـسألة فـرض     .  ذات الصلةسائلفي ذلك جميع الجوانب والم نطاق واسع، بما 
 نقطـة البدايـة في عمـل        هـي ك المهمة   وأُقِر بأن تل  . الضرائب على الأتعاب مقابل خدمات تقنية     

ــة     عســوم ، وتم التــسليم بأنــه لــن تتــوافر أي نتــائج جــاهزة لإدراجهــا في هــذا الإصــدار للاتفاقي
، يمكــن عــرض أي نتــائج  في المــستقبلقــررت اللجنــة ذلــك إذا مــاو. النموذجيــة للأمــم المتحــدة

لتنقـيح التـالي للاتفاقيـة      قد يـسهم في تحديـد شـكل ا          في تقرير للجنة، مما    أن تكون مفيدة  يحتمل  
فيـه عملـها المتعلـق       وسـيتاح برنـامج عمـل اللجنـة لـدى وضـعه، بمـا             . النموذجية للأمم المتحـدة   
  . الشبكي اللجنةبالخدمات، على موقع

  
  عنوان الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة    

ة الأمـم   اتفاقي ـ”مكـن تقـصير العنـوان الحـالي لــ           كان مـن الم   إذا   جرت مناقشة بشأن ما     - ٨٢
وأشـير إلى   . “المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة            

، طُرِحَـت مقترحـات بتقـصير       ٢٠١١يونيـه   /أنه خلال اجتماع فريق الخبراء المعقود في حزيران       
فاقيـة الأمـم    ات”، ليـصبح    “بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة           ” بحذف عبـارة  العنوان  

واعتـرض بعـض أعـضاء اللجنـة علـى          . “المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي لأغراض التنمية     
ذلك التغيير على أساس أن الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة تتصل أساسـاً بالمعاهـدات المبرمـة                

 مـن   تلـك الإشـارة  حـذف بين بلدان علـى درجـات مختلفـة مـن التقـدم في النمـو، وبالتـالي فـإن             
  .شأنه أن يضر بالاتفاقية

ومن ناحية أخرى، احتُج بأن مسألة تصنيف البلـدان رسميـاً إلى بلـدان ناميـة أو بلـدان                     - ٨٣
في ترغـب   ت البلـدان    كان ـإذا   سي في تحديـد مـا     رئي ـمتقدمة النمو ليست هي الاعتبـار العملـي ال        

 كـثيرة مبرمـة بـين بلـدين      معاهداتالكنهاتباع نموذج اتفاقية الأمم المتحدة أو نماذج أخرى؛ ف        
وأعــرب . متقــدمي النمــو أو بــين بلــدين نــاميين تــستند إلى الاتفاقيــة النموذجيــة للأمــم المتحــدة 

إذا كان تعديل العنـوان يقـع في إطـار ولايـة اللجنـة اسـتناداً إلى           البعض أيضاً عن الشك إزاء ما     
  . لى إبقاء العنوان كما هووعقب المناقشة، تم الاتفاق ع. قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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   الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدةلاستكمالجوانب أخرى     
، نظــرت في بعــض  بطبيعــة الحــال الاتفاقيــةولــدى اختتــام اللجنــة العمــل في اســتكمال   - ٨٤

  :يلي  العامة المحيطة بالعمل وطلبت ماالمسائل
 أي قــرار أو مقــرر  المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، لــدى اتخــاذه عىأن يــس  )أ(  

ن الاتفاقيـة   بـشأ مواقـف البلـدان     إلى معرفـة     الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة،      بشأن استكمال 
تفـسيرات  أخـذت ب البلـدان الـتي     يتعلـق ب   لمزيـد مـن الوضـوح فيمـا       ن الـدول الأعـضاء، وذلـك        م

ــنتلفــةمعينــة، وبخاصــة في الحــالات الــتي أشــارت فيهــا الــشروح إلى وجــود تفــسيرات مخ    فس  ل
  فهذا من شأنه أن يعزز من القيمة العملية للاتفاقية؛. الأحكام
 الجديـد  المـستكمل أن تتاح نسخة مطبوعة في أقرب وقت ممكن من الإصـدار        )ب(  

  للاتفاقية؛ 
 من الموقـع الـشبكي لمكتـب        بشكل قابل للتتريل  أن تظل الاتفاقية متاحة بحرية        )ج(  

  تمويل التنمية التابع للأمانة؛
تُتَــرجَم الاتفاقيــة إلى اللغــات الرسميــة الأخــرى للأمــم المتحــدة، وأن تُنــشَر   أن   )د(  

  .بتلك اللغات في أقرب وقت ممكن بعد نشر إصدار الاتفاقية باللغة الإنكليزية
بمزيــد مــن  الاتفاقيــة النموذجيــة اســتكمالوأعربــت اللجنــة أيــضاً عــن رأيهــا بــضرورة    - ٨٥

  .  شاملاًاستكماليلزم أن يكون كل  فهوم أنه لان من الم أ في المستقبل، استناداً إلىالتواتر
  

  الدليل العملي للبلدان النامية : السعر التحويلي  -باء   
ن في الآقــدم منــسق اللجنــة الفرعيــة، ســتيغ ســولاند، تقــارير عــن التقــدم المحــرز حــتى      - ٨٦

  مـشروع تـضمن وي. بـين الاجتماعـات    اجتماعات مختلفة كانت اللجنة الفرعية قد عقدتها فيمـا        
ــة مـــن      ــسعة فـــصول في مراحـــل مختلفـ ــراهن مـــسودات عمـــل لتـ ــدليل في الوقـــت الـ حيـــث الـ

ــة ــسودة عمــل للت ــ  . )٥(الجاهزي ــضاً م ــدليل  وتوجــد أي ــشروع ال ــرِب عــن  . صدير الخــاص بم وأع
 الـدليل بعـد      مـشروع  وقدِّمَت عروض عن بعـض فـصول      .  جميعا الترحيب بأي تعليقات بشأنها   

  .الملاحظات الاستهلالية
ــه هــو تقــديم  . عــرض مايكــل كوبتــسكي الفــصل المتعلــق بإطــار العمــل   و  - ٨٧ والغــرض من

معلومات أساسية عن الشركات المتعددة الجنسيات وهياكلها التجارية للـسلطات الـضريبية في             
ومـن الموضـوعات    . التعامل مع الشركات المتعددة الجنـسيات     ، والتي لم يسبق لها      البلدان النامية 

__________ 
 .http://www.un.org/esa/ffd/tax/documents/bgrd_tp.htm:  التالييمكن الاطلاع عليه على الرابط  )٥(  



E/2011/45 
E/C.18/2011/6 
 

23 12-22953 
 

 الـشركات المتعـددة الجنـسيات، وكيفيـة تـسعير           ا تـضطلع به ـ   الأدوار الـتي   المشمولة بهذا الفـصل   
القيمـــة المـــضافة للمعـــاملات داخـــل الـــشركة المتعـــددة الجنـــسيات، وتحليـــل سلـــسلة التوريـــد   
ــضريبي      ــل، وعواقـــب الازدواج الـ ــسعير التحويـ ــن تـ ــشأ عـ ــد ينـ ــذي قـ ــضريبي الـ والازدواج الـ

 بــشأن تمويــل الــشركات جــزءلمقــرر إضــافة ومــن ا. الاقتــصادي للــشركات المتعــددة الجنــسيات
   .المتعددة الجنسيات

الأسـاليب المتبعـة في تحليـل تـسعير         بوقامت مونيك فان هركسن بعرض الفصل المتعلق          - ٨٨
ويأخذ الفصل في الاعتبار التغييرات التي أدخلـت مـؤخرا وبعـض الإضـافات اللازمـة       . التحويل

ولاحظـت أنـه حـتى في داخـل منظمـة         . نة الفرعية  على اتساق مع ولاية اللج     الفصللإبقاء هذا   
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قامـت العديـد مـن البلـدان باتخـاذ تـدابير عمليـة لتبـسيط                     

نظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتـــصادي بـــشأن تـــسعير التحويـــل لمالمبـــادئ التوجيهيـــة 
 البلـدان الناميـة لا تنفـرد بمواجهـة           مـؤخرا، ويظهـر ذلـك أن       مسح أجـري  تجلى ذلك في    ي كما

  .صعوبات في اتباع هذه المبادئ التوجيهية بدقة
 المـسائل ومن هذه   .  التي لم تعالج بعد    المسائل الرئيسية  السيدة فان هركسن     وأوضحت  - ٨٩

بالقابليــة  في ضــوء الفــصل المتعلــق والــتي يــتعين إعــادة معايرتهــا  والقابليــة للمقارنــةالاختبــارات 
ودعـت المـشاركين إلى الإسـهام بأمثلـة عمليـة يمكـن             . لـضمان الاتـساق بـين الفـصول        للمقارنة

 إدراج معلومـات في فـصل آخـر       وتناولت ضرورة إضـافة فـصل جديـد أو          . إدراجها في الفصل  
  .بشأن حالات معينة وخبرات البلدان مثل الخبرة البرازيلية في مجال هوامش الربح الثابتة

يـك مـن نيجيريـا العمـل المتعلـق بمراجعـة الحـسابات وتقيـيم                دا. ك. أ. موعرض السيد     - ٩٠
ــشمل بعــض  . المخــاطر ــسائلوي ــل     الم ــسعير التحوي ــتي تم تناولهــا التنظــيم المطلــوب لمجموعــة ت  ال

المعـايير المتعلقـة بتحديـد    وفريـق فعـال لمراجعـة تـسعير التحويـل،      في تمثيـل   لوالمؤهلات اللازمة ل  
ــه لا يم    ولتحقيــق. كــن أو لا ينبغــي مراجعــة جميــع الحــالات  الحــالات للمراجعــة مــع مراعــاة أن

وجـرى  . أو الولايـة القـضائية    /مراجعة، ينبغي تقييم المخاطر حسب نهج المعـاملات و        لل الفعالية
  .أيضا استعراض المعلومات المستخدمة للمراجعة

إثـر ذلـك، اقتـرح أخـذ حـالات محـددة في الحـسبان               علـى   وفي المناقشات الـتي أجريـت         - ٩١
 عـلاوات مخـاطر   وتشمل هذه الحـالات تفـرد الأسـواق ومعالجـة           . لجة مبدأ الاستقلالية  لدى معا 

 صـناعة   في هـذا الـشأن    ومـن الأمثلـة الرئيـسية       . السوق ووفورات الموقع والمـوارد غـير المنظـورة        
 في أسـعار المـوارد   المغـالاة وفي هذا الصدد، جرى التـشديد علـى أن   . السيارات في أحد البلدان  

  .إنشاء قيمةبالفعل يمكن أن يبدد المكاسب المتحققة للبلدان التي يتم فيها غير المنظورة 
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  فرض ضرائب على المشاريع الإنمائية  -جيم   
ــة في عــام      - ٩٢ ــة للجن ــدورة الثاني ، حيــث قــدم الفريــق  ٢٠٠٦أشــار جــاك ساســفيل إلى ال

مولـة مـن جهـات     التوجيهي للحوار الضريبي الدولي ورقة بشأن المعاملـة الـضريبية للمـشاريع الم            
ــة ذات صــلة ب  . مانحــة ــت الورق ــوكان ــسياساتيةشاكلالم ــاءات    و  ال ــة الناشــئة عــن الإعف الإداري

  . للمشاركين في مشاريع المساعدةوالممنوحةالضريبية المطلوبة 
، قــدم موظفــو الفريــق التــوجيهي للحــوار الــضريبي  ٢٠٠٧وفي الــدورة التاليــة في عــام   - ٩٣

ــدولي ــا ا  إلىال ــة مــشروع مب ــشأن هــذا الموضــوع   للجن ــة ب ) E/C.18/2007/CRP.12(دئ توجيهي
 هـذه المبـادئ   تـستفيد مـن  وبإمكـان الجهـات المانحـة والبلـدان المـستفيدة أن       .  عليـه  لإبداء آرائها 
أنــه ينبغــي أن تــسلم الجهــات المانحــة بــأن مــنح  إلى وتــشير هــذه المبــادئ التوجيهيــة  . التوجيهيــة

 للبلـدان المـستفيدة وتقتــرح تـشجيع الجهـات المانحــة     الإعفـاءات الـضريبية يـثير صــعوبات كـبيرة    
على عدم الإلحاح على هذه الإعفاءات إذا كانت هناك ثقة كافيـة في هياكـل الحوكمـة ونظـم                   

وناقـشت اللجنـة اسـتخدام الوكـالات المانحـة والبلـدان المـستفيدة              . الضرائب للبلـدان المـستفيدة    
وأعـرب  .  مناقـشة عامـة بـشأن هـذه المـسألة          غير أنـه تبينـت صـعوبة إجـراء        . للمبادئ التوجيهية 

 لديـه أولويـات      كانـت  المنتدى الأفريقي لإدارة الضرائب عن اهتمامه بمتابعة هذه المسألة ولكن         
  .وأعربت وزارة خارجية النرويج أيضا اهتمامها بمناقشة هذه المسألة. عديدة وموارد محدودة

إحــراز تقــدم في هــذا المجــال، وأضــاف فيكتــور ثــورونيي أن جــزءا كــبيرا مــن مــشكلة    - ٩٤
في ذلــك قبــول المبــادئ التوجيهيــة، هــو أن هــذه المــسألة خارجــة عــن ســيطرة مــوظفي            بمــا

كـان  فلو كانت لموظفي الضرائب سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بالإعفـاءات،            . الضرائب
  .ميةمن المحتمل أن يجدوا حلولا تعترف بأن الإعفاءات التي تطلب قد تعيق تمويل التن

  
  المعاملة الضريبية للخدمات  -دال   

ــام  - ٩٥ ــضريبية،     ق ــائق ال ــدولي للوث ــشار الكرســي الأكــاديمي للمكتــب ال  ويم ويجــنين، مست
 أقــدم لإدارة المعــارف الــضريبية، المكتــب الــدولي للوثــائق  يوجــان دي غوديــه، موظــف رئيــس

 أعـدت   “هـدات الـضريبية   المعاملـة الـضريبية للخـدمات في المعا       ”ورقة معنونة   بعرض  الضريبية،  
 لتحديـد  يبية ضـر  ة معاهـد  ١ ٥٠٠وقـام المؤلفـان بتحليـل أكثـر مـن            .)٦(بناء على طلب اللجنـة    

وممــا خلــصا إليــه أن البلــدان . أنــواع الأحكــام الــتي تــستخدمها البلــدان لــدى معالجــة الخــدمات
تعتمــد ولا .  العمــل بالأحكــام القياســية للنمــاذج دون الانحــراف عنــهاتفــضل مــن حيــث المبــدأ

معايير أكثر تفصيلا إلا إذا كانت تلك الأحكام غير كافية، ومن شأن ذلك طمس الفـرق بـين       
__________ 

 .www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/index.htm:  التاليالرابطمتاح في   )٦(  
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وفي حالـة عـدم تـوافر أي        .  والمهـن التابعـة    بـالمهن مختلف أحكام المعاهدات، كالأحكام المتعلقة      
أحكام قياسية، كما في حالة وجود أحكام مستقلة بشأن الخدمات وبـشأن الخـدمات المرتبطـة                

ود الإتاوات، تقوم البلدان بوضع سياساتها الخاصة التي تـؤدي إلى عـدد أكـبر مـن الأحكـام                 بعق
 أن البلـدان تفـضل       الأخـرى  ومـن الاسـتنتاجات   . المختلفة يجعل من الـصعب تطبيـق المعاهـدات        

بدرجة كبيرة على مـا يبـدو فـرض الـضرائب علـى صـافي الـدخل بـدلا مـن احتـساب الـضريبة                         
المكتــب الــدولي للوثــائق الــضريبية علــى  و كرت اللجنــة المــتكلمينوشــ. علــى الــدخل الإجمــالي

  . في المناقشة المهمة بشأن الخدماتممساهمته
 أرنولـد   برايـان قـدم   ثم  وعرضت ليسلوت كانا عمل اللجنة الفرعية المعنية بالخـدمات،            - ٩٦

. لجنـة التي قدمها في الـدورة الـسادسة ل      ) Add.1 و   E/C.18/2010/CRP.7 (تهعرضا موجزا لورق  
وركزت المناقشة، التي استرشدت بالبدائل الـواردة في ورقـة الـسيد أرنولـد، علـى سـبل المـضي              

  .قدما في العمل المتعلق بالخدمات
ودعا بعض الأعضاء إلى اتباع نهج شامل لاستعراض معاملة الخدمات بموجـب اتفاقيـة             - ٩٧

الــتي تتعلــق بالخــدمات مــادة  الاتفاقيــةالأمــم المتحــدة النموذجيــة، أي اســتعراض جميــع أحكــام  
ــة ومــسائل       ــلاء اهتمــام خــاص لرســوم الخــدمات التقني ــشآتمــادة، مــع إي  ورأى.  الدائمــةالمن

. آخرون أنه إذا اتبع هذا النهج لن يتسنى تحقيق نتـائج ملموسـة في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة               
يــق نتــائج  مــن أجــل تحق“رســوم المــساعدة التقنيــة”واتفــق علــى أن تبــدأ اللجنــة بالعمــل علــى  

ملموسة للدورة السنوية المقبلة، ولكنها ستضع خطة عمل أطـول أجـلا بغيـة إجـراء اسـتعراض           
  .شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية

  
ــيح  -هاء    ــين       تنق ــة ب ــضريبية الثنائي ــى المعاهــدات ال ــاوض عل ــم المتحــدة للتف ــل الأم  دلي

  ان الناميةالبلدان المتقدمة النمو والبلد
ر بن بيرنيل أرينديل، منـسق اللجنـة الفرعيـة لتنقـيح دليـل الأمـم المتحـدة للتفـاوض                    ذكَّ  - ٩٨

على المعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، المشاركين بأن القـصد مـن               
، ولـيس  وحهاوشـر  جنبا إلى جنـب مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة               استخدامهالدليل هو   

ووصف التقدم المحرز في غضون الاثني عشر شهرا الـتي انعقـد خلالهـا اجتماعـان                . كبديل عنها 
ــر    ــاع مباشـ ــديو واجتمـ ــداول بالفيـ ــبر التـ ــد عـ ــضافت،واحـ ــسون في  ه استـ ــيرلي ديكنـ ــة فـ  جامعـ

  .المتحدة الأمريكية، التي شكرها على مساهمتها سي، بالولاياتيرنيوج
ــة  الــدليلير إلى الأجــزاء المنقحــة مــن  ومــضى فرانــك بــرونيتي يــش   - ٩٩  ودعــا أعــضاء اللجن

وأشـار إلى أن الجــزء  . والمـراقبين إلى إرســال تعليقـاتهم، إذ يجــري وضـع الــصيغة النهائيـة للــدليل    
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النـهج الأساسـية للمفاوضـات بـشأن     ” كبير وأعيدت تسميته فأصبح  بقدرالثاني جرى تنقيحه    
. “ملاحظـات ” المعنونـة    الأجزاءلمنقح، أعيدت تسمية    وفي الجزء الثاني ا   . “المعاهدات الضريبية 

وإضافة إلى ذلك، ستدرج عدة أمثلة في هذا الجزء لتوضـيح وتجـسيد             . “مناقشات”فأصبحت  
عـي أعـضاء اللجنـة وغيرهـم مـن المـشاركين            ودُ. إحدى المواد المسائل ذات الصلة المطروحة في      

  .إلى تقديم بعض مما قد يكون لديهم من أمثلة
تنــاول الجــزء الثالــث الجوانــب الإجرائيــة للمفاوضــات بــشأن المعاهــدات الــضريبية،  وي - ١٠٠

وإجراءات التراضي لتسوية المنازعات، والترتيبات بـين الـسلطات المختـصة فيمـا يتعلـق بتبـادل                  
 غـير  خدام للبنود التي تحظى بمراعاة خاصة مثل الاسـت تذييلوالجزء الرابع عبارة عن   . المعلومات

اهدات الضريبية، والتعامل مع الصكوك المالية الإسلامية، وقرار صادر عـن مكتـب             الملائم للمع 
إضـافة جديـدة     (الضرائب الأسترالي بشأن تفسير اتفاقات أستراليا المتعلقـة بـالازدواج الـضريبي           

أمـا الجـزء الخـامس فيتعلـق     . ة عن الازدواج الضريبي على الصعيد الـدولي ي، ولمحة تاريخ )مقترحة
 بياننــشر اســتيوس.  مــع تقــديم عــدة أمثلــة بــارزة والاتفاقيــات الــسارية النموذجيــة اتيــبالاتفاق

.  التعليقات فيما يخـص الـدليل واسـتخدامه العملـي          لتجميعتفاعلي بشأن الدليل على الإنترنت      
  .وأخيرا، من المتوقع أن يتم تنسيق الدليل المقترح مع اللجنة الفرعية المعنية ببناء القدرات

تــام، طلبــت اللجنــة الفرعيــة مــرة أخــرى أن يرســل أعــضاء اللجنــة والمراقبــون   وفي الخ - ١٠١
عـدة أجـزاء   شأن تعليقاتهم وإسهاماتهم التي تم نشرها على الموقع الشبكي لمكتب تمويل التنمية ب   

ــاني    ــانون الث ــول ك ــدليل بحل ــن ال ــاير /م ــة . ٢٠١٢ين ــررت اللجن ــةوق ــاع في   الفرعي ــد اجتم  عق
 التعليقـات   مـع مراعـاة   لـدليل   ا  لمشروع س لوضع الصيغة النهائية    في بربادو  ٢٠١٢فبراير  /شباط
عروض أخرى للعمل مع اللجنة الفرعيـة علـى وضـع الـدليل في               كما حظيت بالتقدير  . الواردة

وأشار السيد أرينديل إلى أن الأستاذ بريت ويلـز مـن جامعـة هيوسـتون بولايـة                 . صيغته النهائية 
  . قد انضم مؤخرا إلى اللجنة الفرعية،ة الولايات المتحدة الأمريكي فيتكساس،

  
  بناء القدرات  -واو   

 منسقة اللجنة الفرعية، إيفيكو أوميـوغي أوكـاورو، معلومـات مـستكملة عـن               تقدم - ١٠٢
ولاية اللجنة الفرعية، وصـفت     ل هاوبعد استعراض . )E/C.18/2011/CRP.8(عمل اللجنة الفرعية    

انعقاد الدورة السابقة عقـدت اللجنـة الفرعيـة ثلاثـة           ومنذ  . الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها    
  .٢٠١١أكتوبر /مايو وتشرين الأول/مارس وأيار/اجتماعات، في آذار
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وركــز الاجتمــاع الأول المعقــود في فلوريــدا علــى الاســتراتيجيات والإدارة الفعالــة        - ١٠٣
ــة الفرعيــة   الــضريبية مــشروع تبــادل الممارســات قــام بدعمــه الــذي ( )٧(للموقــع الــشبكي للجن

ــا         ــائي ومنظمت ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــابع لبرن ــوب الت ــدان الجن ــين بل ــا ب  RTpayالناجحــة فيم
ــزه كمــا نوقــشت     ). RTvat و ــشبكي ومجــالات تركي ــسية للموقــع ال ونوقــشت الأهــداف الرئي

  .  واتفق عليهالإدارة الموقعاستراتيجية عامة 
 كمــا أجــري. عمــل اللجنــة الفرعيــةوعُــني الاجتمــاع الثــاني أساســا باســتعراض خطــة  - ١٠٤

 وإدارتـه بغيـة اسـتكماله بـشكل         وبنيتـه مزيد من المناقشات بشأن تطوير محتوى الموقع الـشبكي          
 الاجتمـاع أيـضا تعـيين واسـتقدام المراسـلين           وناقش. منتظم ومتسم بالكفاءة من حيث التكلفة     

كـالات المانحـة والهيئـات    القطريين للموقع الشبكي، وإقامة علاقات مع المنظمات الشريكة والو 
 نــاقشوأخــيرا، . الــضريبية الدوليــة والإقليميــة، والاقتراحــات المتعلقــة بتوســيع اللجنــة الفرعيــة   

الاجتماع اقتراحا بشأن إنشاء هيئة جديدة في شكل فريق عامل، مـثلا، لدراسـة مـسألة فـرض                  
.  الــــسابعةالــــضرائب علــــى المعــــاملات الإلكترونيــــة وتقــــديم تقريــــر إلى اللجنــــة في دورتهــــا 

  . ونظر في تقريرها الفرعيةالاجتماع الثالث فاستعرض التقدم الذي أحرزته اللجنة أما
 ولاحظـــت اللجنـــة مـــع التقـــدير الخـــدمات الـــتي يقـــدمها موظـــف متفـــرغ في دائـــرة  - ١٠٥

الإيرادات الداخلية الاتحادية في نيجيريا للعمل في المسائل المتصلة باللجنـة الفرعيـة، ولأداء دور               
ــشبكي   مرا ــع ال ــة      . ســل قطــري للموق ــضاء اللجن ــن أع ــاورو م ــويغي أوك ــسيدة أوم ــت ال وطلب

والمشاركين الآخرين المساعدة في تحديد الأشخاص المناسـبين في بلـدانهم الأصـلية للإجابـة عـن                 
  .  بلدا١٥تتلق حتى الآن إجابات عليه سوى من  الاستبيان المتعلق ببناء القدرات، الذي لم

ــة أن     وفيمــا يخــص مــسأ - ١٠٦ لة التمويــل المحــدَّد، أبلغــت الــسيدة أومــويغي أوكــاورو اللجن
ــدولي قــدمت    ــة للتعــاون ال ــة الألماني ــدة   ١٥ ٠٠٠الوكال ــتلاف القواعــد الجدي ــديرها ائ ــورو ي  ي

للتمويـل العــالمي التــابع للمنظمــات غــير الحكوميــة مـن أجــل إنــشاء وحــدة لتــسعير التحويــل في   
وقــدم المكتــب الــدولي  . ة في نيجيريــا ولتــدريب المــوظفينالــدائرة الاتحاديــة للإيــرادات الداخلي ــ

للوثائق الضريبية أيضا بسخاء دورات مجانية للمشاركين من البلـدان الناميـة في مجـال التفـاوض                 
وواصـلت  ). دورات إلكترونيـة  (وفي مجالات أخـرى     ) دورة مباشرة (بشأن المعاهدات الضريبية    

في المجــال الــضريبي أيــضا تقــديم دعمهمــا في   للحلــول التكنولوجيــة RTVAT و RTPayمنظمتــا 
تصميم الموقع الشبكي لمشروع تبادل الممارسات الضريبية الناجحـة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب،                 

  . وفي استضافة الموقع

__________ 
  )٧(  www.s4tp.org.  
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 وقُدم أيضا تجميع لنتائج الاستبيان المتعلق باحتياجات بناء القدرات فيمـا بـين البلـدان                - ١٠٧
دعم المقدم لبنـاء القـدرات الـوارد خـلال الـسنوات الـثلاث الماضـية                وفيما يخص نوع ال   . النامية

داخل وزارات مالية البلدان المستطلعة، فقد كان الدعم في معظمه في مجال صـياغة الـسياسات                
ــضريبية، بمــا في ذلــك المــسائل المتــصلة بــالحوافز الــضريبية والإعفــاءات الــضريبية        وأمــا في . ال

أكــبر قــدر مــن الــدعم في مجــال حوســبة الإدارة الــضريبية،  يخــص إدارات الــضرائب، فقُــدم  مــا
ووضــع اســتراتيجيات للمــوارد البــشرية، وتنظــيم المهــام، واســتراتيجيات مكافحــة الفــساد،         
واســتراتيجيات لمراجعــة الحــسابات الداخليــة، واســتراتيجيات لمراجعــة الحــسابات تركــز علــى    

ريس، المحاضـرة مـن المكتـب الـدولي         ورأت أركوتيـا هاتـسيميديت    . الشركات المتعددة الجنسيات  
للوثــائق الــضريبية، أن الــردود، علــى محدوديــة عــددها، تظهــر أن البلــدان الناميــة، بــالرغم مــن    
ــدريب       ــة والت ــدورات التوجيهي ــة، فإنهــا تفــضل ال ــة المــستقلة الفردي ــدورات التدريبي تقــديرها لل

  . الداخلي والتدريب في الموقع
 عرضـا عـن المـدفوعات الإلكترونيـة     RTPay/RTvatمتي  ثم قدم كريس وليامز من مـنظ   - ١٠٨

عن طريق الهاتف النقال التي نمت نموا سريعا في البلدان النامية، وذلك راجع أساسا إلى التزايـد                 
وببلـوغ عـدد مـستخدمي الهواتـف النقالـة        . الهائل في استخدام الهواتف الخلوية في تلك البلـدان        

في مقابل بليوني مستخدم للحسابات المصرفية، تتعـاظم         بلايين شخص في جميع أنحاء العالم،        ٥
ــال       ــاتف النق ــا اله ــضرائب باســتخدام تكنولوجي ــز تحــصيل ال ــة تعزي ــادة  . إمكاني وأُشــير إلى الزي

يـستخدمون   السريعة في استخدام الهواتف الخلوية لمعاملات السداد، حتى للأشخاص الـذين لا           
في مسائل من قبيل غرف المقاصة وأنـواع        وأوصى بمواصلة الاضطلاع بالعمل     . المصارف عادة 

المعاملات التي تفرض عليها ضرائب، ومكافحة الغش وغسل الأموال، والجرائم الأخـرى الـتي              
  . قد تقترن بالدفع عن طريق الهاتف النقال

.  وشكرت اللجنة اللجنة الفرعية على عملها خلال العام، والمحاضرين على عروضـهم            - ١٠٩
 اللجنـة علـى إجـراء دراسـة تقـدَّم في دورتهـا المقبلـة عـن مـسألة تحـصيل                      وبعد المناقشة، وافقـت   

ويمكن للجنة آنئذ معالجـة مـسألة إمكانيـة اتخـاذ           . الضرائب باستخدام تكنولوجيا الهاتف النقال    
  . إجراءات للمتابعة وشكل المتابعة

  
ئيـــسية، التعـــاون في المجـــال الـــضريبي وأهميتـــه فيمـــا يتعلـــق بالقـــضايا البيئيـــة الر    -زاي   

  سيما تغير المناخ  ولا
اللـذان تفــضلت  ( قـدم هــذا الموضـوع مايكــل لينـارد مــن الأمانـة العامــة، وريكـا ســيو      - ١١٠

الوحدة الخاصة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للبرنامج الإنمائي بتقديم خـدمات              
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ــهما المتعلقــة بهــذا الموضــوع    في إطــار مــشروع ) E/C.18/2011/CRP.9(البحــث والــصياغة لوقت
  ). تبادل الممارسات الضريبية الناجحة فيما بين بلدان الجنوب

ــداول        - ١١١ ــة مــن ت ــاح المتأتي ــة الأرب ــسألة معامل ــى م ــة تركــز أساســا عل ــوحظ أن الورق  ول
تــصاريح الانبعاثــات بموجــب اتفاقــات الازدواج الــضريبي المبرمــة وفقــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة  

، أصـــدرت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان     ٢٠١١مـــايو  / أيـــار٣١وفي . النموذجيـــة
ــوان    ــة بعن ــشة العام ــشروعا للمناق ــصادي م ــداول    : الاقت ــة بت ــضريبية المتعلق ــضايا المعاهــدات ال ق

، من المقرر مواصلة النظر فيه في جلسة الفريق العامل التابع لمنظمة التعـاون              تصاريح الانبعاثات 
فبرايـر  /يات الضريبية وما يتصل بهـا مـن مـسائل، الـتي سـتعقد في شـباط                والتنمية والمعني بالاتفاق  

وتنص الخلاصة المبدئية لورقة المناقشة علـى أنـه سـواء عالجـت البلـدان مـسألة الـدخل             . ٢٠١٢
 مـن الاتفاقيـة النموذجيـة لمنظمـة التعـاون           ٧المتأتي من تداول تصاريح الانبعاثات بموجب المادة        

 بوصـفها أرباحـا     ١٣صادي بوصفها أرباح مؤسسات أم بموجـب المـادة          والتنمية في المجال الاقت   
ــة،  ــضريبية       (رأسمالي ــدان بموجــب المعاهــدات ال ــرجح أن تأخــذ بهمــا البل ــة الم ــا المعامل وهمــا نوع

  . ، فإن الأمر ينتهي بها إلى الخضوع لضريبة بلد الإقامة)الحالية
خــتلاف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  واســتطرد المتكلمــان قــائلين إنهمــا لاحظــا أنــه بــسبب ا- ١١٢

وخاصة من حيث أنها تمـنح الدولـة        (النموذجية عن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية        
ــضرائب    ــر بفــرض ال ــا أكث ــصدر حقوق ــرض     )الم ــى ف ــسري عل ــواد أخــرى يمكــن أن ت ، ولأن م

تنطبـق   أم لاسـواء أكانـت تنطبـق    ) الضرائب على الدخل المتأتي من تداول تصاريح الانبعاثات     
، فإنـه توجـد حـالات يمكـن      )يخص البلدان التي لديها خطط للاتجار بتصاريح الانبعاثـات         في ما 

ــة         ــضرائب دول ــضريبية إلى خــضوعها ل ــع الخاصــة بالمعاهــدات ال ــد التوزي ــا قواع ــؤدي فيه أن ت
في وأُشير أيضا إلى أن المسألة تتطلب النظر فيها عن كثب، وأن اللجنة قد تـود النظـر                  . المصدر

إنشاء فريق عامل للنظر في تطبيق القواعد التوزيعيـة علـى الأربـاح المتأتيـة مـن تـداول تـصاريح                     
ويمكنـها إقامـة اتـصال وثيـق مـع منظمـة            . الانبعاثات بموجب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة         

التعــاون والتنميــة، ولكــن مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى الوضــع في البلــدان بمــا يتماشــى مــع 
وكـــذلك تـــستحق النظـــر مـــسألة إلى أي مـــدى يمكـــن،  . يـــة الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة اتفاق
  . يمكن، أن يكون للبلدان النامية أنظمة لتداول تصاريح الانبعاثات في المستقبل لا أو

يتنـــاول جانبـــا مـــن جوانـــب   ولـــوحظ أيـــضا أن عمـــل منظمـــة التعـــاون والتنميـــة لا - ١١٣
مم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنـاخ الـذي توليـه البلـدان             بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأ    

النامية اهتماما خاصا، ألا وهو آلية التنمية النظيفة، حيـث يمكـن للبلـدان تنفيـذ مـشاريع للحـد                
من الانبعاثات في البلدان الناميـة والحـصول علـى ائتمانـات معتمـدة مقابـل تخفـيض الانبعاثـات           



E/2011/45
E/C.18/2011/6

 

12-22953 30 
 

كن شراء تلك الائتمانات وبيعها ولذلك قد تنـشأ مـسائل تتعلـق    ويم. من أجل الوفاء بالتزاماتها   
ــاملات    ــة مــن هــذه المع ــاح المتأتي ــل هــذه الحــالات    . بالأرب ــوحظ أن النظــر في الوضــع في مث ول

بموجب اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة، يـستفيد منـه الـذين يـستثمرون في هـذه الائتمانـات،                    
  . فضلا عن البلدان النامية

  
خص النتائج التي توصلت إليها اللجـان الفرعيـة والأفرقـة العاملـة والورقـات               مل  -حاء   

  المقدمة للدورة السنوية الثامنة 
يـزال أمامهـا عمـل        بعد المناقشة، انتهت اللجنة إلى أن جميع اللجان الفرعية الحاليـة لا            - ١١٤

ن تيزونـغ ليـاو مـن       ولم يـتمك  . عليها إنجازه، بدرجات متفاوته، وأنه يجب الإبقـاء عليهـا جميعـا           
. مواصلة الاضطلاع بمهام منسق اللجنة الفرعية المعنية بالأربـاح الرأسماليـة، لارتباطـات أخـرى              

وأُعرب عن الشكر للسيد لياو على مساهمته في الاستكمال، ودعيت أنيتـا كـابور للاضـطلاع                
 ١٣لمـادة    مـن ا   ٤وأشارت الـسيدة كـابور، لـدى قبولهـا للمنـصب، إلى أن الفقـرة                . بهذا الدور 

ــا   ــر فيه ــاج إلى أن ينظ ــسوية      . تحت ــة بت ــة المعني ــة الفرعي ــه إلى أن اللجن ــودين دوفيي ــارت كل وأش
يــزال لــديها بعــض العمــل الــذي يــتعين عليهــا أن تؤديــه لإنجــاز دليــل إجــراءات      المنازعــات لا

  . التراضي
. كُلـف بهـا   ولوحظ أن الفريق العامل المعني بملكية الانتفاع قد استكمل الأعمال الـتي       - ١١٥

  . وأُعرب عن الشكر للأعضاء على مساهمتهم، وتم حل الفريق العامل
 وقـررت اللجنـة إعـادة إنـشاء اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتبـادل المعلومـات وتعـيين الـسيد            - ١١٦

أوليفر منسقا لها، مع مراعاة التطورات الأخيرة بما في ذلـك التطـورات الحاصـلة داخـل منظمـة                   
 اللجنـة الفرعيـة الـسابقة، الـذي تولتـه الآن            )٨( وأما الجزء ذو الصلة من ولايـة       .التعاون والتنمية 

  : اللجنة الفرعية التي أعيد تنشيطها فهو
بمـا في ذلـك اجتماعـات       (رصد التطـورات الدوليـة في مجـال تبـادل المعلومـات                 

 وتقـديم   )المنتدى العالمي المعني بالشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية        
تقرير إلى الـدورة الـسنوية القادمـة للجنـة يتـضمن توصـيات بـشأن أي أعمـال إضـافية                     

  . ينبغي للجنة أن تضطلع بها في هذا المجال

__________ 
  . www.un.org/esa/ffd/tax/fifthsession/subcommittee_Mandates.pdfانظر   )٨(  
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 وأجريــت بعــض المناقــشات بــشأن النظــر في المــسائل المتعلقــة بفــرض الــضرائب علــى    - ١١٧
لمسألة، في هذه المرحلـة، مـسألة   التجارة الإلكترونية أو عدم النظر فيها، ولكن تقرر ألا تكون ا  

  . ذات أولوية للجنة
 ومــع إنجــاز آخــر اســتكمال لمعاهــدة الأمــم المتحــدة النموذجيــة، رأت اللجنــة أنــه مــن  - ١١٨

ــام           ــة، في ع ــدورة الثامن ــشتها في ال ــات لمناق ــديم ورق ــسائل بتق ــن الم ــة م ــر في مجموع ــد النظ المفي
سألة إنـشاء أو عـدم إنـشاء لجـان فرعيـة أو           ويمكن النظر، في إطار تلك المناقشة، في م ـ       . ٢٠١٢

  : يلي وفي ذلك الصدد، قررت اللجنة ما. أفرقة عاملة
أن يقــدم فيكتــور ثــورونيي ورقــة عــن الكيانــات المختلطــة، مــع التركيــز علــى تــصنيف   •  

  الكيانات غير المقيمة 
   ٥فيما يتعلق بالمادة “ متصلة”أن تقدم كلودين دوفييه ورقة عن معنى   •  
، بمـا في    )النقـل : (٨ يقدم رونالد فان ديـر مـيرفي ورقـة عـن المـسائل المتعلقـة بالمـادة                   أن  •  

  ذلك الاستكمالات الممكنة للشرح 
أن يقــدم يــورغ غــيرودي ورقــة إطاريــة عــن ضــريبة القيمــة المــضافة، لمعالجــة المــسائل       •  

  العابرة للحدود المتصلة بالمنشآت الدائمة 
ن قـضايا الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي، مـع التركيـز علـى               أن يقدم روبن أوليفر ورقـة ع ـ        •  

  أهمية العوائد الاقتصادية في هذا السياق 
ــا        •   ــه منظمت ــة تقدم ــق الوســائل الإلكتروني ــضرائب عــن طري ــر عــن فــرض ال  S4TPتقري

  .  تحت رعاية اللجنة الفرعية المعنية ببناء القدراتRTpay و
 الناشئ عن المناقـشة   ٩ه في المستقبل في شرح المادة        وتقرر تأجيل العمل المقرر القيام ب      - ١١٩

الأوليـة لـه في الـدورة الحاليـة ريثمــا يـتم إنجـاز الـدليل العملــي المتعلـق بتـسعير التحويـل للبلــدان           
  . النامية
 وتقرر أيضا إنـشاء فريـق عامـل تُـسند إليـه ولايـة دراسـة مـسائل المعاهـدات الـضريبية                   - ١٢٠

أنجزتـه الأمانـة العامـة مـن أعمـال، وفي إطـار منظمـة                خ، استنادا إلى مـا    المتعلقة بآليات تغير المنا   
وسيقدم الفريـق العامـل الـذي تنـسقه كلـودين دوفييـه،             . التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    

  . ٢٠١٢بمشاركة أنيتا كابور وماركوس فالاداو، تقريرا إلى الدورة السنوية في عام 
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  الفصل الرابع 
  ورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها مواعيد الد    

  
 تـــشرين ١٩ علـــى ١٥قـــررت اللجنـــة عقـــد دورتهـــا الثامنـــة في الفتـــرة مـــن        - ١٢١
   . في جنيف٢٠١٢أكتوبر /الأول
   :بتّت اللجنة في مشروع جدول أعمال دورتها الثامنة على النحو التالي - ١٢٢

  . افتتاح رئيس اللجنة للدورة  - ١  
  .  وتنظيم الأعمالإقرار جدول الأعمال  - ٢  
  : مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية  - ٣  
حالـة اسـتكمال    (استكمال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجيـة          )أ(    

  ؛ ) الموافق عليه، النشر، إلخ٢٠١١ عام
  دليل عملي للبلدان النامية؛ : تسعير التحويل  )ب(    
  المعاملة الضريبية للخدمات؛   )ج(    
تنقــيح دليــل التفــاوض علــى المعاهــدات الــضريبية الثنائيــة بــين البلــدان   )د(    

  المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 
  الأرباح الرأسمالية؛ : ١٣المادة   )هـ(    
  اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وآليات تغير المناخ؛   )و(    
  تبادل المعلومات؛   )ز(    
  الدليل المقترح لإجراءات التراضي؛ : تسوية المنازعات  )ح(    
  بناء القدرات؛   )ط(    
  فرض الضرائب واستخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة؛   )ي(    
  استكمال فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛   )ك(    
  تصنيف الهيئات المختلطة؛   )ل(    
  ؛ “مشاريع متصلة”معنى : ٥المادة   )م(    
  مسائل المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة الدولية؛   )ن(    
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  مسائل النقل؛ : ٨المادة   )س(    
مـــسائل الاســـتثمار المباشـــر الأجـــنبي والـــضرائب المفروضـــة علـــى         )ع(    

  . الشركات
  .مواعيد الدورة التاسعة للجنة وجدول أعمالها  - ٤
  . ةاعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامن  - ٥
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  الفصل الخامس 
  اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة     

 وافقــــت اللجنــــة علــــى هــــذا التقريــــر واعتمدتــــه لتقديمــــه إلى المجلــــس الاقتــــصادي  - ١٢٣
  .يد التفاصيل بعد الدورة السنويةوالاجتماعي، على أن يتم تحد
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	4 - وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الحكومية الدولية التالية: المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
	5 - وشارك أيضا مراقبون عن الكيانات الأخرى التالية: جامعة بورنموث، ومؤسسة الضرائب الكندية، وشركة إرنست ويونغ، ورابطة طلاب الحقوق الأوروبيين، وجامعة فيرلي ديكنسون، واتحاد المجموعات الصناعية والخدمية في سويسرا، ومؤسسة الضرائب الدولية بالهند، والرابطة الدولية لرؤساء الجامعات، والمكتب الدولي للوثائق الضريبية، والغرفة التجارية الدولية، ومعهد كازاخستان للإدارة، وجامعة ليدن، وكلية حقوق ملبورن، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز، وشركة رويال داتش شل، وجامعة سانت توماس، ومعهد السياسات التابع للمجلس الضريبي، وشبكة العدالة الضريبية، ومجلس إدارة الأعمال الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة غرونينغن، وجامعة إندونيسيا، والرابطة العالمية للمتدربين والزملاء السابقين في ‎‎الأمم المتحدة‏. وشارك آخرون بصفتهم الشخصية. 
	6 - وفي ما يلي جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة وبيان الوثائق بالصيغة التي نظرت فيها اللجنة (E/C.18/2011/1): 
	1 - افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.‏
	2 - انتخاب رئيس اللجنة ونواب الرئيس.
	3 - ملاحظات يبديها رئيس اللجنة.
	4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال (E/C.18/2011/1 و E/C.18/2011/2).
	5 - مناقشة المسائل الموضوعية المتعلّقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية:
	(أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (E/C.18/2011/3 و E/C.18/2011/4 و E/C.18/2011/CRP.1 و E/C.18/2011/CRP.2 و Adds.1-3)؛
	(ب) تسوية المنازعات (E/C.18/2011/CRP.3 و E/C.18/2011/CRP.4)؛
	(ج) تسعير التحويل: دليل عملي للبلدان النامية (E/C.18/2011/5 و E/C.18/2011/CRP.10)؛
	(د) المادة 13: الأرباح الرأسمالية؛
	(هـ) فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛
	(و) المعاملة الضريبية للخدمات (E/C.18/2011/CRP.7)؛
	(ز) مفهوم المالك المستفيد؛
	(ح) تنقيح دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (E/C.18/2011/CRP.11 و Adds. 1-7)؛
	(ط) بناء القدرات (E/C.18/2011/CRP.8)؛
	(ي) التعاون الضريبي وصلته بالمسائل البيئية الرئيسية، ولا سيما بتغير المناخ (E/C.18/2011/CRP.9)؛
	(ك) قضايا أخرى لتنظر فيها اللجنة.
	7 - مواعيد الدورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها.
	8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة.
	الفصل الثاني
	تنظيم الدورة
	افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء المكتب
	7 - في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قام ألكسندر تريبلكوف، مدير مكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة، بافتتاح الدورة السنوية وأدلى بملاحظات استهلالية. واستعرض بإيجاز القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة ولخّص العمل الذي اضطُلع به منذ الدورة السابقة. وكانت القضية الرئيسية هي استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية)، وهو ما مثّل تتويجا لعمل اللجنة وفريق الخبراء المخصّص السابق خلال السنوات الـ 10 اللاحقة للاستكمال السابق. وأشار السيد تريبلكوف إلى أهمية وضع اللمسات النهائية على أحدث استكمال دون تأخير.
	8 - وثمة قضية آنية أخرى هي قضية إعداد الدليل العملي لتسعير التحويل للبلدان النامية الذي سيوفّر للبلدان النامية ما تحتاجه بشدّة من مساعدة في التطبيق العملي لمبدأ الاستقلالية المنعكس في كل من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الضريبية النموذجية المتعلّقة بالدخل ورأس المال (الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). وتجري صياغة فصول الدليل مع التركيز على مراعاة منظورات البلدان النامية وأولوياتها وتجاربها مراعاة كاملة. وكان من المتوقع عرض مشروع الدليل المكتمل على اللجنة لتعتمده في دورتها عام 2012.
	9 - وأشار السيد تريبلكوف إلى أهمية العمل في مجال تنمية القدرات، وخاصة مع اقتراب موعد الانتهاء من إعداد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والدليل العملي لتسعير التحويل. وأشار إلى قيام إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤخّرا بوضع استراتيجية لتنمية القدرات وإدراجها السياسة المالية والتعاون الدولي في المسائل الضريبية ضمن المجالات ذات الأولوية في هذه الاستراتيجية. واستعرض بإيجاز الطرائق والمشاريع المحدّدة التي ستُستخدم للتنفيذ في ذلك المجال من مجالات الاستراتيجية. وسيتم تمويل هذه الطرائق والمشاريع من برنامج الأمم المتحدة العادي للتعاون التقني، ومن حساب الأمم المتحدة للتنمية، ومن الجهات المانحة.
	10 -  ثمّ عرض السيد تريبلكوف آخر ما شهدته عمليات الأمم المتحدة الحكومية الدولية من مستجدات في ما يتعلّق بهذا الموضوع. وكان أهمّ العناصر الجديدة اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2011/23، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور وعمل اللجنة في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك بشأن خيارات إضافية لتعزيز عمل اللجنة وتعاونها مع الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وقرّر عقد اجتماع مدته يوم واحد في عام 2012 للنظر في التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية لتعزيز هذا التعاون، وذلك بمشاركة السلطات الضريبية الوطنية. وسيُدعى أعضاء اللجنة إلى تقديم إسهاماتهم في تقرير الأمين العام بحلول أوائل عام 2012.
	11 - ثم شرعت اللجنة في انتخاب هيئة جديدة للمكتب نظرا لانتهاء ولاية أعضاء المكتب السابق. وتم انتخاب جميع أعضاء المكتب السابق لنفس المناصب بالتزكية. ويتألّف المكتب الجديد بالتالي من أرماندو لارا يافار رئيسا، وتيزونغ لياو نائبا أول للرئيس، وأنيتا كابور نائبة ثانية للرئيس، وهنري لوي نائبا ثالثا للرئيس. وسيشغل هؤلاء الأعضاء جميعا مناصبهم تلك إلى حين انتهاء فترة العضوية الحالية لأعضاء اللجنة في آخر حزيران/يونيه 2013. وانتُخب روبن اوليفر مقرّرا للدورة السنوية السابعة.
	12 - وأُقرّ جدول الأعمال المؤقت (E/C.18/2011/1). وفي ما يتعلق بتنظيم العمل، تقرّر أن يجري تناول البنود الفرعية 5 (ب) و 5 (د) و 5 (ز) في إطار البند الفرعي 5 (أ)، كما هو الحال بالنسبة إلى موجز نتائج أعمال اللجان الفرعية والورقات المعدّة للدورة الثامنة.
	الفصل الثالث
	مناقشة واستنتاجات بشأن المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
	ألف -  استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب
	13 -  ذهب الرئيس إلى أن أكفأ طريقة للعمل على إتمام استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب هي تناول كل مادة على حدة، الواحدة تلو الأخرى. وثمّة أربعة أنواع من التنقيحات المقترحة: (أ) تغييرات موضوعية لاتفاقية عام 2001 النموذجية سبق أن أقرّتها اللجنة؛ (ب) وتغييرات موضوعية لم تقرّها اللجنة بعد؛ (ج) وتغييرات تعكس استكمالات لأجزاء من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي استُشهد بها في إشارات مرجعية وتعدّ من التغييرات الموضوعية نظرا لتأثيرها المحتمل على تفسير وتطبيق المعاهدات التي ستصاغ على نسق اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية؛ (د) وتغييرات ذات طابع تحريري محض. واتفقت اللجنة على أن ينصبّ تركيز المناقشات على النوعين الثاني والثالث من التنقيحات المقترحة تجنّبا لإعادة فتح ملفات قضايا سبق أن بتّت فيها اللجنة. 
	14 - واتُّفق على ألا يُجرى أي تعديل لتغييرات سبق أن اتُّفق عليها إلا في الحالات التي يلزم تصحيحها من قبيل الخطأ الواضح أو التضارب أو الإشارة إلى مرجع متقادم. وكُلفت الأمانة العامة بمهمّة معالجة المشاكل ذات الطابع التحريري المحض، وأُحيطَ علما بأن حلّ هذه المشاكل سيخضع بالضرورة، وبدرجة ما، إلى قواعد الأمم المتحدة. وستُستبعد من الاستكمال الحالي القضايا التي تتعذر معالجتها خلال الدورة الحالية، لتُدرج في قائمة البنود المقترحة للمناقشة في المستقبل علّها تُدرج في استكمالات لاحقة.
	15 - وقام روبن أوليفر، منسّق اللجنة الفرعية المعنية باستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، بعرض الاستكمال. علما بأن النصّ المجمّع الذي يتضمّن جميع التنقيحات المعتمدة والمقترحة للمواد، مشفوعة بالشروح، قد ورد في الوثائق E/C.18/2011/CRP.2 و Add.1-3. وأكّد السيد أوليفر أنه يتعيّن الاتفاق على الصيغة النهائية للنصّ بانتهاء الدورة إذا ما أريد إصدار الاستكمال في عام 2012. 
	16 - واتُفق على أن تكون جميع الإشارات المرجعية إلى الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إشارات إلى استكمال عام 2010 ما لم يُنصّ على خلاف ذلك. وعندما تورد اللجنة إشارة محدّدة إلى أحد شروح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فإن هذا يعني أن اللجنة تعتبر الشرح مساعدا على تفسير وتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.
	17 - واتّفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإجراء التنقيحات التحريرية المتبقية والتنسيق الشكلي للنصّ بعد انتهاء الدورة وتعميم النص النهائي على أعضاء اللجنة للموافقة عليه قبل النشر. 
	18 - ثم شرعت اللجنة في مناقشة دقائق الاستكمال، كما هو مقترح في وثائق الاجتماع(). وتقرّر أن يتاح نصّ الاستكمال على موقع اللجنة الشبكي.
	19 - وقدّم السيد أوليفر استعراضا عاما للتنقيحات المقترح إجراؤها في كل مادة (عدا المشار إليه تحديدا أدناه) وأبرز القضايا التي تسترعي نظر اللجنة. وبالإضافة إلى العرض الذي قدّمه السيد أوليفر، تقرّر أن يعرض رونالد فان دير ميرفي المادة 8، وتيزونغ لياو المادة 13، وكلودين دوفييه المواد 18 إلى 22 والمادة 25، وليسلوت كانا المواد 14 إلى 17، وأنيتا كابور المادتين 23 و 24. وترد أدناه النتائج الرئيسية للمناقشات التي دارت حول تلك البنود.
	المادة 1: الأشخاص المشمولون 

	20 - تم الاتفاق على أن تشمل الفقرة 63 من هذا الشرح (الأسعار التحويلية على أساس غير تجاري) إشارة إلى دليل الأمم المتحدة العملي لتسعير التحويل للبلدان النامية الذي هو قيد الإعداد حالياً وإحالة مرجعية إلى المادة 9 (المؤسسات الشريكة). 
	21 - وتم الاتفاق أيضاً على عدم تعديل الصيغة في الفقرة 81 التي تشير إلى التشغيل الدولي لعاملين من خارج البلد. واستُكمل شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المشار إليه بشأن المادة 15 في اتفاقية المنظمة النموذجية لعام 2010 بحيث يتجاوز تشغيل عاملين من خارج البلد لتوضيح تطبيق هذه الفقرة بشكل أعم في حالة الخدمات التي تقدم عن طريق وسطاء. ووافقت اللجنة على إدراج هذه المعلومات المستكملة في شرح المادة 15. 
	المادة 2: الضرائب المشمولة بالاتفاقية 

	22 - اعتمدت الصيغة المقترحة بدون إدخال تغييرات عليها. 
	المادة 3: تعاريف عامة 

	23 - في الفقرة 4 من الشرح التي تتناول المصطلح ”شخص“، تَقَرَّر استخدام النص الكامل الوارد في شرح المنظمة، شرط أن تتحقق منه الأمانة العامة واللجنة الفرعية وأن تقرّه اللجنة. وبالتالي، يصبح نص الفقرة 4 كما يلي: 
	ليس تعريف مصطلح ”شخص“ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) شاملاً وينبغي تفسيره على أنه يشير إلى أن المصطلح ”شخص“ يستخدم بمعناه الواسع جدا (انظر بالأخص المادتين 1 و 4). ويذكر التعريف صراحة الأفراد والشركات ومجموعات أخرى من الأشخاص. ويستنتج من معنى المصطلح ”شركة“ حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية (ب)، بأنه يقصد بمصطلح ”شخص“ كذلك أي كيان يعامل، رغم كونه غير مدمج، كهيئة اعتبارية لأغراض الضرائب. وعلى هذا النحو، قد تندرج المؤسسة (fondation, Stiftung)، مثلا، ضمن معنى مصطلح ”الشخص“. وستعتبر الشراكات كذلك ”أشخاصاً“ إما لأنها مشمولة بتعريف ”الشركة“ أو، إذا لم يكن هذا هو الحال، لأنها تشكل مجموعات أخرى من الأشخاص. 
	24 - وأُعرب عن القلق بشأن استخدام لفظ ”فرض“ في الجملة الأخيرة من الفقرة 13-1 التي تتناول حالة طرأ فيها تغيير على القانون إثر توقيع الاتفاقية: ”عندما ينشأ تنازع بين التشريع الساري عند توقيع الاتفاقية والتشريع الساري أثناء فرض الضريبة يرجح التفسير الوارد في التشريع الأخير“. ولمعالجة تلك المسألة، تم الاتفاق على تعديل صيغة الجملة الأخيرة من الفقرة 13-1 لتصبح كما يلي: ”عندما ينشأ تنازع بين القانون الساري عند توقيع الاتفاقية والقانون الساري عند تطبيقها، يرجح القانون الثاني“.
	المادة 4: المقيم 

	25 - رأى بعض الأعضاء أن الجملة الثانية من الفقرة المقتبسة المقترحة 8-8 في شرح المنظمة، ومفادها أن الشركاء مستحقون للاستفادة من المعاهدة إذا ما تجاهلت الدولة شراكة لأغراض الضرائب، تتناقض مع الفقرة 6 من شرح اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للمادة 1 ومفادها أن فرض ضريبة على الشركاء ينبغي أن يستند إلى القانون المحلي للبلد. ولم يجد أعضاء آخرون أي تناقض بينهما، نظراً إلى أن الفقرة 6 تشير إلى القانون المحلي عموماً، فيما تتناول الفقرة 8-8 حالة محددة يختلف فيها القانون المحلي لدولة المصدر والقانون المحلي لدولة الإقامة. وقال أولئك الأعضاء أيضاً إن من المهم الإبقاء على الفقرة 8-8 لأنها الفقرة الوحيدة التي تتناول الحالات المختلطة.
	26 - وتم الاتفاق على استبقاء اقتباس الفقرة 8-8، والموافقة على إدراج فقرة جديدة، تعكس رأي الأقلية بوجود تناقض بين الفقرة 8-8 والفقرة 6 من شرح المادة 1. وفي ذلك الصدد، ذُكر أيضاً أن شرح المادة 1 لم يعكس مضمون الفقرة 8-8 نظراً إلى أن اللجنة لم تنظر بشكل كامل في المسائل المطروحة في منشور المنظمة الصادر عام 1999 والمعنون The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships (تطبيق الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على شركات الأشخاص). وتم الاتفاق على أن تنص الفقرة الجديدة التي سوف تدرج بعد الفقرة المقتبسة 8-8 من شرح المنظمة على ما يلي: 
	لم يوافق بعض أعضاء لجنة الخبراء على الاقتراح الوارد في الفقرة 8-8 من شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المقتطف أعلاه بأن الشراكات التي تتسم بالشفافية الضريبية يمكن أن تطالب بالاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية. وهم يرون أن الأمر يستلزم وضع قاعدة خاصة في الاتفاقية للتوصل إلى هذه النتيجة. 
	27 - واقترح بعض الأعضاء حذف الجملة الثانية من الفقرة 24-1 المقتبسة من شرح المنظمة والتي تنص على ما يلي: ”يرى بعض الدول أيضاً أن هذا النهج القائم على معالجة كل حالة على حدة هو أفضل طريقة للتعامل مع الصعوبات المتعلقة بتحديد مقر الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري التي قد تنشأ عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات الجديدة“. ورأوا أن إدراج خيار بديل يصرف الاهتمام عن الطريقة الرئيسية لإنشاء مقر الإدارة الفعلية. ويستحسن برأيهم تقديم توجيهات واضحة، وفي حال نشوء نزاع، يمكن للبلدان اللجوء إلى إجراءات التراضي لحل هذه المسألة. 
	28 - وقال أعضاء آخرون إن من المفيد توفير خيار آخر وأن ذلك لا يلمِّح إلى توصية باتباع نهج معين. ونظراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لا تشمل ”ملاحظات“ البلدان أو تفسيرات مشابهة لفرادى البلدان، فإن توفير خيار آخر هو السبيل الوحيد لإدراج بدائل. وأُوضح أيضاً أن العديد من البلدان النامية يستخدم بالفعل خياراً بديلاً وأن هذا الخيار البديل قد اعتمد في بعض النماذج الإقليمية. وتم الاتفاق على إدراج الجملة المذكورة أعلاه، بعد إدخال تنقيح طفيف عليها قبل الفقرة المقتبسة مباشرة، لتصبح كما يلي: ”وفي هذا الصدد، يحيل شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى بعض الممارسات القطرية ذات الصلة“.
	29 - وتم الاتفاق أيضاً على إدراج النظر في مفهوم ”موقع الإدارة الفعلية“، وهي مسألة ذات صلة بالبلدان النامية، في قائمة المسائل لمناقشته لاحقاً. 
	المادة 5: المنشأة الدائمة 

	30 - تَقَرَّر حذف الفقرة المقتبسة المقترحة 5-5 من شرح المنظمة التي تتناول مسألة ما إذا كان يمكن لساتل في مدار ثابت بالنسبة للأرض أن يشكل منشأة دائمة، والاستعاضة عن ذلك بإدراج مناقشة هذه المسألة في قائمة المسائل. 
	31 - ومن الضروري في الفقرة 12 توضيح معنى كلمة ”مرتبطة“ لوصف مشاريع متصلة بعضها ببعض بما فيه الكفاية للجمع بينها، وتَقَرَّر إدراج تلك المسألة في قائمة المسائل. 
	المادة 6: دخل الممتلكات العقارية 

	32 - اعتمدت الصيغة المقترحة بدون إدخال تغييرات عليها.
	المادة 7: أرباح المؤسسات 

	33 - ترد في الفقرة 1 من المادة 7 تفسيرات لسبب عدم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية صيغة الشرح الواردة في استكمال اتفاقية المنظمة لعام 2010 عوضاً عن صيغة استكمال اتفاقية المنظمة قبل عام 2008. ويعزى ذلك إلى قرار اللجنة بعدم اتباع ”النهج المعتمد للمنظمة“ في المادة 7 الناشئ عن تقرير المنظمة لعام 2008 بشأن إسناد الأرباح للمنشآت الدائمة. واعتبر النهج المعتمد للمنظمة غير ملائم في سياق اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. وتم الاتفاق على إعادة صياغة الجملة الثالثة من الفقرة 1 التي تشير إلى ذلك التقرير كما يلي: ”يتوخى تقرير عام 2008 بشأن إسناد الأرباح إلى المنشآت الدائمة أن تؤخذ في الاعتبار المعاملات بين الأجزاء المختلفة للمنشأة الواحدة، أي بين منشأة دائمة ومكتبها الرئيسي بقدر أكبر مما تعترف به اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية“.
	34 - وعُرضت ثلاثة خيارات في الوثيقة E/C.18/2011/CRP.2/Add.1 تعكس الفقرة 45 المقتبسة من شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمادة 7. 
	• الخيار ألف، ويتمثل في الاكتفاء باقتباس الجملة الأولى من نص منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	• الخيار باء، ويتمثل في إدراج الاقتباس الكامل من نص المنظمة (اعتبر بعض الأعضاء أن ذلك أمر مُشْكل لأنه قد يبدو وكأنه يؤيد تطبيق النهج المعتمد للمنظمة على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، خلافاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة، ويشمل مفاهيم شائكة قد تسبب البلبلة لمستخدميها)
	• الخيار جيم، ويتمثل في صياغة فقرة بديلة بها للفقرة الأصلية تستند بشكل أكثر صراحة إلى صيغة الاتفاقية النموذجية للمنظمة قبل عام 2008 ونهجها.
	35 - وبعد مناقشة هذه الخيارات، تم الاتفاق على قبول الخيار جيم بعد تعديله. ولن تقتبس المادة 45، وسوف ينص شرح الأمم المتحدة المدرج مباشرة بعد اقتباس الفقرة 44 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على ما يلي: 
	وبالتالي، ترى لجنة الخبراء أنه من المستحسن البحث عن حل عملي. وسوف يأخذ ذلك في الحسبان هيكل رأس المال الذي يلائم المنظمة والمهام التي تؤديها على حد سواء، مع مراعاة ضرورة الاعتراف بأنه من المتوقع أن تحصل مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة ومستقلة على تمويل كاف. 
	36 - وَتَقَّرر أيضاً إدراج النظر في النهج المعتمد لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في قائمة المسائل لمناقشته لاحقاً. 
	المادة 8: النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخلية والنقل الجوي 

	37 - أعرب عدد من الأعضاء عن القلق بشأن التغييرات الشاملة التي اقترح إدخالها على شرح المادة 8. ورأوا أن هذه التغييرات سوف توسع نطاق هذه المادة ولذلك يتعين مناقشتها بالتفصيل لتقييم ما يترتب عليها من آثار. 
	38 - وبالتالي، حذفت الفقرات التي أضيفت عام 2005 إلى شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي تشير إلى الإيرادات المتأتية من أنشطة مساعِدة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بشركات النقل البحري والنقل الجوي. وتقرر إدراج مصطلح ”مساعده“ في قائمة المسائل لمناقشته لاحقاً، وذلك في سياق الأنشطة المساعِدة التي سوف تندرج ضمن تطبيق هذه المادة. 
	39 - وتم الاتفاق على حذف الفقرة المقترحة 8 المتعلقة بمسألة إدراج أنشطة صيد الأسماك، والصيد بشباك السحب أو بشباك الجر في أعالي البحار في إطار شرح هذه المادة. وفي ما يتعلق بالفقرتين 12 و 13، تم الاتفاق على الاحتفاظ بالنص مشطوباً في الاستكمال، مما يعني أن الإحالة الصحيحة للفقرات المقتبسة 4 إلى 14 ستكون إلى شرح منظمة التعاون والتنمية لعام 2003.
	المادة 9: المؤسسات الشريكة

	40 - كانت المشكلة الرئيسية في شرح المادة 9 تتعلق بصياغة الفقرة 3 من نسخة الشرح لعام 2001 التي تورد توصية من فريق الخبراء السابق بإلزام البلدان باتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن السعر التحويلي للمؤسسات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن السعر التحويلي) في تطبيق مبدأ الاستقلالية. وتنص الفقرة 3 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لعام 2001 على ما يلي: 
	وفيما يتعلق بسعر تحويل السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حينما تجري تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بالسعر التحويلي. وتمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفق عليها عالمياً ويوصي فريق الخبراء باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
	41 - وبعد المناقشة، تم الاتفاق على الاحتفاظ بالفقرة الموجودة، التي اعتمدت مبدأ الاستقلالية في تحديد مسائل السعر التحويلي غير المنصوص عليها صراحة في المادة 9، والتي أقرت بالدور الذي تؤديه المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن السعر التحويلي على صعيد الممارسة في تطبيق مبدأ الاستقلالية. واعتبر معظم الأعضاء أن تلك الآراء ما زالت مناسبة. إلا أن بعض الأعضاء أثاروا مخاوف بشأن مدى ملاءمة آراء فريق الخبراء السابق كما وردت في الفقرة 3 وتساءلوا عما إذا كانت صياغتها أوسع مما ينبغي. وبوجه خاص، قد يلزم أن يُذكَر في التوصية المتعلقة بالتزام البلدان باتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن تلك المبادئ التوجيهية ليست إلا للإرشاد لدى تطبيق مبدأ الاستقلالية. وأبدى ثلاثة أعضاء هم (ماركوس فالاداو، وتيزونغ لياو، وأنيتا كابور) تحفظات بشأن آراء فريق الخبراء السابق كما وردت في الفقرة 3 من الشرح.
	42 - وتم الاتفاق على مواصلة النظر في المسائل دون الحكم مسبقاً على نتائج هذا النظر. وفي الوقت نفسه، أُدخِلَت تعديلات على الفقرة 3 لتوضيح أن اللجنة لم تنظر بشكل كامل في آراء فريق الخبراء الواردة في الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لعام 2001، رغم وجود اتفاق عام فيما بين أعضاء اللجنة على أن المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة تستند إلى مبدأ الاستقلالية. ونوهت اللجنة إلى أن العمل مستمر لوضع دليل للجوانب العملية للسعر التحويلي، يركز على القضايا التي تواجه البلدان النامية. وأعيد تأكيد الولاية المنوطة باللجنة الفرعية المكلفة بذلك العمل(). وتم تكليف اللجنة الفرعية بوضع دليل عملي للسعر التحويلي، استناداً إلى المبادئ التالية:
	(أ) تبيان مفعول المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة، ومبدأ الاستقلالية الوارد فيها، واتساقه مع شروح الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة ذات الصلة؛
	(ب) تبيان واقع الحال فيما يتعلق بالبلدان النامية، بحسب مراحل تطوُّر قدرات كل منها؛
	(ج) إيلاء اهتمام خاص لتجارب البلدان النامية الأخرى؛
	(د) الاستفادة مما يجري من أعمال في المنتديات الأخرى.
	43 - وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد مواصلة العمل وفقاً للتفسيرات الواردة في الفقرة 48 من التقرير عن أعمال الدورة السادسة (E/2010/45)، بما في ذلك تأكيد اتساق العمل مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن السعر التحويلي، التي وردت إحالات لها في شروح مواد اتفاقية الأمم المتحدة. 
	44 - ووفقاً لنتائج المناقشات كما لوحظ، تم الاتفاق على تعديل صياغة الفقرة 3 ليصبح نصها كالتالي (الصياغة الجديدة مطبوعة بالبنط الثقيل):
	فيما يتعلق بسعر تحويل السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حيثما تُجرى تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، أشار فريق الخبراء السابق بأن تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بالسعر التحويلي. وتوصل فريق الخبراء السابق، في إطار الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة المنشورة عام 2001، إلى رأي مفاده أن تمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفق عليها دولياً وأوصى باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
	ولم تنظر لجنة الخبراء بعد بصورة كاملة في آراء فريق الخبراء السابق، كما هو مذكور في سجلات دوراتها السنوية.
	المادة 10: أرباح الأسهم

	45 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير.
	المادة 11: الفائدة

	46 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير. وتم التنويه إلى أنه سيجري إدراج تفاصيل إضافية بشأن معاملة الصكوك المالية الإسلامية، في دليل الأمم المتحدة للتفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
	المادة 12: الإتاوات

	47 - أشير إلى صعوبة النظر في المادة 12 لأغراض هذا الاستكمال، نظراً للاختلافات الجوهرية بين نهجي الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الإتاوات. إلا أن اللجنة لم تنظر في المادة 12 بصورة كاملة، وتم الاتفاق على إدراجها في قائمة المسائل التي سيجري مناقشتها مستقبلاً. وأعرِب عن القلق إزاء الجزء الأخير من الفقرة 11، الذي حدد نطاق المعلومات ذات الصلة بتلك الناشئة عن تجارب سابقة. وقد صيغت جملة جديدة لتعكس رأي الأقلية، وتم إقرار إدراجها بعد الفقرة 11 المقتبسة من الشرح مباشرة. وأُعرِب أيضاً عن رأي مفاده أن المدفوعات المشار إليها في الفقرات المقتبسة 14 و 14-1 و 14-2 و 14-4 و 15 و 16 و 17-2 و 17-3 يجوز اعتبارها إتاوات. وصيغت جملة جديدة للاعتراف بهذا الرأي وتم إقرار إدراجها.
	المادة 13: الأرباح الرأسمالية

	48 - تم إقرار الصياغة بدون تغيير. وستُدرَج تداعيات الفقرة 4 من المادة 13 على الصعيد العملي في قائمة المسائل التي سيجري مناقشتها مستقبلاً.
	49 - وسيجري تناوُل مسائل إدارية كثيرة في إطار تنفيذ المادة في دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
	المادة 14: المهن المستقلة

	50 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير.
	المادة 15: المهن التابعة

	51 - تقرر حذف الفقرة 7-2 المقتبسة من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لأنها تحيل إلى المدفوعات الاسمية المشار إليها في المادة 7 الجديدة من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تشكل جزءاً من النهج المأذون به لمنظمة التعاون والتنمية، الذي لم يتم إقراره في هذا الاستكمال. واتُّفِق كذلك على أن يُذكَر في الشروح أن بعض الأعضاء لا يتفقون مع المقترح الوارد في الفقرة 6-2 المقتبسة من شرح مواد اتفاقية منظمة التعاون والتنمية، الذي يفيد بأن مفهومي ”رب العمل“ و ”المقيم“ يُطبقان على مستوى الشركاء.
	المادة 16: مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين

	52 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير.
	المادة 17: الفنانون والرياضيون

	53 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير؛ باستثناء موافقة اللجنة على اقتباس النص الكامل للفقرات 10 و 11-1 و 11-2 من شرح اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	المادة 18: المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي

	54 - تم الاتفاق على إدخال تعديل طفيف على الفقرة 3 المقترحة من الشرح ليصبح نصها ”ستحدد أحكام الفقرة 23 ألف أو 23 باء ما إذا كانت دولة الإقامة ستعفي ذلك الدخل أم إنها ستسمح، بتحصيل الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، كمبلغ يُخصَم من ضريبتها المفروضة على ذلك الدخل“ بدلاً من ”ستحدد المادة 23 ألف أو 23 باء ما إذا كان ذلك الحق حقاً حصرياً (طريقة الإعفاء الضريبي) أم أنه حق يسبق حق دولة الإقامة (طريقة الخصم الضريبي)“. ويعود ذلك إلى أن طريق الإعفاء ليست حصرية بالضرورة، كما ذكر أحد المشاركين (على سبيل المثال: طريقة الإعفاء التدريجي، التي تحتفظ فيها دولة الإقامة لنفسها بالحق في أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفي من الضريبة لأغراض احتساب المعدل الحدِّي الذي يُقرَّر تطبيقه على دافعي الضرائب عن الدخل غير المعفي من الضريبة).
	55 - وتم الاتفاق أيضاً على تعديل البديل الوارد في الجملة الأولى من الفقرة 5 كما يلي:
	يجوز أيضاً مع ذلك فرض ضريبة على تلك المعاشات التقاعدية وغيرها من الأجور المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المبلغ مدفوعاً من قِبَل أحد صناديق المعاشات التقاعدية المنشأة في تلك الدولة الأخرى أو مدفوعاً بالنيابة عنه، أو تتحمله منشأة دائمة تقع فيها، ولا يخضع المبلغ للضريبة في الدولة المذكورة أولاً بمقتضى القواعد العادية من قانونها الضريبي.
	56 - وتقرر حذف العبارة ”تفرض اقتطاعات ضريبية نهائية على إجمالي مبلغ المعاشات التقاعدية أو“ من الجملة الأولى من الفقرة 12.
	57 - تم حذف الجملتين المقترحتين الأخيرتين من الفقرة 13 المتصلتين بالعلاقة بين استحقاقات المعاشات التقاعدية والدولة التي أُنشئ فيها الصندوق، وذلك لأن اللجنة لم تنظر بعد في هذه المسألة بشكل كامل.
	58 - وأخيراً، تم الاتفاق على إضافة العبارة ”يدفعها موظفون أو أفراد أصحاب مهن مستقلة أو مدفوعة عنهم“ في العنوان السابق للفقرة 31 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك لكفالة وضوح نطاق المادة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة.
	المادة 19: الوظيفة العامة

	59 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير، باستثناء إدخال تعديل على الفقرة 1 ليبين على نحو أدق التغييرات المدخلة في إطار هذا الاستكمال.
	المادة 20: الطلاب

	60 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير.
	المادة 21: عناصر الدخل الأخرى

	61 - تقرر إدراج الدخل المتأتي من جوائز اليانصيب في الفقرة 2 في إطار أمثلة الدخل التي لم تُتَناوَل صراحةً سابقاً في الاتفاقية، وتقرر شطب مثال المعاشات التقاعدية الوارد في الفقرة نفسها. وحذفت الإشارة إلى ”المعاش التقاعدي المدفوع لأسباب بخلاف كونه لقاء عمل سابق أو في إطار خطة عامة تندرج في نظام الضمان الاجتماعي“، باعتبارها غير خاضعة بالضرورة للمادة 21.
	المادة 22: رأس المال

	62 - تم إقرار الصياغة المقترحة بدون تغيير.
	المادة 23: طرق إزالة الازدواج الضريبي

	63 - أعدت كلودين دوفييه مذكرة (E/C.18/2011/CRP.2/Add.3) بشأن إمكانية إدراج المادة 23 ألف من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والفقرة 4 منها على وجه التحديد، المتعلقة بالتضارب في التعريف والتضارب في التفسير. وتقرَّر تناول هذه المسألة في الشرح (الفقرة الجديدة 19) وعدم إدراج الفقرة 4 في المادة نفسها. وستُدرَج مسألة التضارب الوصف في قائمة البنود التي ستجري مناقشتها مستقبلاً.
	64 - وعلاوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق باقتباس الفقرة 49 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلقة بأرباح الأسهم المتأتية من مساهمة كبيرة لشركة، تقرر الاستعاضة عن عتبة الخمسة في المائة بمعقوفتين ([...]) لتفادي الالتباس، إذ أن الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لم تحدد نسبة معينة.
	65 - وبالإحالة إلى الفقرات الفرعية من 69-1 إلى 69-3 في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن معاملة الشراكات (تم حذفها في ورقة الاجتماع المقدمة في هذه الدورة)، تقرر إدراجها، وفي وقت لاحق إدراج آراء الذين لم يتفقوا مع النهج المتبع في إطار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، على النحو التالي: ”إلا أن بعض أعضاء لجنة الخبراء رأوا ضرورة إدراج قاعدة خاصة في إطار اتفاقية للنص على هذه النتيجة“.
	المادة 24 - عدم التمييز

	66 - تقرر إدراج الملاحظات العامة (الفقرات 1 إلى 4) من شرح اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي لم تكن مدرجة في البداية في النص المقترح. فقد اعتُبِرَت مصدراً لمعلومات أساسية مفيدة لا مثاراً للجدل.
	67 - واتُّفِق على إدراج الفقرتين 60 و 61 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المتعلقتين بالضرائب المفروضة على أرباح فروع الشركات، في نص اتفاقية الأمم المتحدة؛ فهاتان الفقرتان لم تكونا مدرجتين في البداية في مسودة شرح هذه المادة. إلا أنه تقرر أيضاً إدراج فقرة خاصة بالأمم المتحدة بين الفقرتين، نصها كالتالي:
	نظر شرح المادة 10 في مسألة الضرائب المفروضة على فروع الشركات في الفقرات من 18 إلى 24، واقترح حكماً اختيارياً بشأن الضريبة المفروضة على أرباح الشركات تكون له الأسبقية على أحكام المادة 24.
	المادة 25 - إجراءات التراضي

	68 - وافقت اللجنة في دورتها السنوية لعام 2010 على تضمين النسخة المُستكملة من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة خيارين للمادة 25 هما: المادة 25 ألف، وهي لا تتضمن نصا على التحكيم الإلزامي، والمادة 25 باء، وتتضمن نصا على التحكيم الإلزامي. وطُلِب إلى اللجنة الفرعية المعنية بحل المنازعات أن تعد شرحاً منقحاً لبيان هذين الخيارين. وبناءً على ذلك التكليف، عرضت كلودين دوفييه، منسقة اللجنة الفرعية، مذكرة بشأن هذا الموضوع (E/C.18/2011/CRP.3)، استندت إلى شرح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومناقشات دورة اللجنة لعام 2010، والتعليقات الخطية المقدَّمة من أعضاء اللجنة، ومناقشات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بتحديث الاتفاقية المعقود في نيويورك في حزيران/يونيه 2011 (انظر E/C.18/2011/3، المرفق).
	69 - ولاحظت السيدة دوفييه أن الفقرة 1 الجديدة، عرضت بديلين وذكرت أربعة اختلافات بين إجراءات التحكيم المقترحة في إطار الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة وفي إطار الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. واستهدف التوسع في الفقرة 2 إلى تناول نطاق إجراءات التراضي من خلال توضيح نطاق المادة 9، وبصفة خاصة في الحالات التي لم تكن فيها الفقرة 2 من المادة 9 مدرجةً في معاهدة من المعاهدات. وذكر الشرح رأيين مختلفَين فيما يتعلق بنطاق المادة 25 في غياب الفقرة 2 من المادة 9. ورأت بعض البلدان أن الازدواج الضريبي الاقتصادي الناشئ عن تسويات السعر التحويلي لا يقع في نطاق المادة 25 في غياب الفقرة 2، على حين لم تتفق بلدان أخرى مع هذا الرأي.
	70 - وقدمت الفقرات من 3 إلى 5 الجديدة إرشاداً للبلدان في سياق تقريرها لمدى ملاءمة النص على التحكيم الإلزامي في معاهداتها. فقد تعاملت الفقرة 3 مع حالة البلدان ضئيلة الخبرة في إجراءات التراضي، والتي لم يكن باستطاعتها أن تقرر على الفور ما إذا كان التحكيم ملائماً لها أم لا. وتضمنت الفقرة خيار تأجيل ذلك القرار، مع التنويه بإفساح المجال للنظر في المسألة من خلال إدراج مادة متصلة بالموضوع في المعاهدات وتأخير نفاذها حتى يصبح البَلَدان جاهزَين لذلك. وعقب المناقشة، أُدخِلَت تعديلات على صيغة الفقرة 3. فبدلاً من النص على أنه يتعين تأجيل القرار بإدراج نص بشأن التحكيم الإلزامي من عدمه، تم الاتفاق على أن تتضمن الصيغة اقتراحاً للبلدان بأن ترفض مبدأ التحكيم في هذه المرحلة، أو أن تدرج، بدلاً من ذلك، نصا على التحكيم ولكن مع تأجيل نفاذه إلى أن يُبلِغ كل بلد البلد الآخر ببدء سريان ذلك النص.
	71 - وفيما يتعلق بالفقرة 42، التي تتناول المسائل التي تكون إجراءاتها القانونية قيد النظر أمام القضاء المحلي، سيُعدَّل النص ليستوعب وجهة نظر أحد الأعضاء بأنه لا يجوز لدافع الضريبة أن يؤجل قبول نتيجة إجراءات التراضي لحين صدور حكم المحكمة المحلية. وفيما يتعلق بالفقرة 11 (ج) من نموذج طلب التحكيم، اتُّفِق أيضا على أنه لن يكون لمقدم القضية حق المثول مستقلاً أمام القضاء لعرض قضيته شفهياً. 
	72 - وستنص الفقرة 34 في آخر جملة منها على أنه في حالة تأثير مسألة تتعلق بالقانون المحلي تأثيراً مباشراً على تطبيق أحكام الاتفاقية الضريبية، يجوز للمحكِّم أن يبت في تلك المسألة.
	المادة 26 - تبادل المعلومات

	73 - ركزت المناقشات بشأن هذه المادة على الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 1، التي تضمنت صيغة مختلفة عن تلك المستخدمة في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أي تبادل المعلومات ”التي من شأنها المساعدة“ بدلاً من المعلومات ”ذات الصلة على المدى المنظور“. ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغي استخدام نفس الصيغة في كلتا الاتفاقيتين لإيصال رسالة موحدة بشأن تبادل المعلومات. واعترض أعضاء آخرون على إعادة فتح ما ناقشته اللجنة واتفقت بشأنه بالفعل (E/C.18/2008/3 و Corr.1، الفقرة 4-2)، باعتباره خروجا مفيدا عن صيغة الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع تمثيله في الوقت نفسه لأحد المعايير المشتركة لتبادل المعلومات. واتُّفِق على الاحتفاظ بالصيغة التي سبق للجنة الاتفاق عليها.
	المادة 27 - المساعدة في تحصيل الضرائب

	74 - تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير. 
	المادة 28 - أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون

	75 - تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير. 
	المادة 29 - بدء نفاذ الاتفاقية

	76 - تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير. 
	المادة 30 - إنهاء الاتفاقية

	77 - تم إقرار الصيغة المقترحة بدون تغيير.
	مقدمة الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة

	78 - عرض مايكل لينارد من أمانة اللجنة مسودة لمقدمة الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة (E/C.18/2011/CRP.1) على اللجنة لمناقشتها. واتفقت اللجنة على أن من المستصوب أن تكون المقدمة أقصر من مقدمة إصدار عام 2001 من الاتفاقية، وأن تتجنَّب كم التفاصيل التاريخية الواردة فيها.
	79 - ونوهت أمانة اللجنة إلى أن المقدمة المقترحة ثـبَّــتت وضع الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة على نحو راسخ في سياق تمويل التنمية. وتم اقتراح الإضافات والتعديلات التالية:
	• التوضيح بأنه حيثما أُورِدَت اقتباسات ولكن اقتُطِعَت فقرات من شرح اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لا يجوز أن يُفتَرَض من استبعاد الفقرات وحده أن اللجنة لا تتفق مع ما جاء بالفقرات؛
	• التوضيح بأنه ينبغي ألا يُفتَرَض أن أي عضو بعينه من أعضاء اللجنة قد أخذ بوجهة نظر معينة بشأن أحكام معينة؛
	• الإشارة() إلى أنه لدى إيراد اقتباسات من مواد وشروح الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لم تقتَبَس أيضاً ”التحفظات“ و ”الملاحظات“ و ”المواقف“ الرسمية المتصلة بها لأسباب عملية، وإنما استعين بها في فهم كيفية تفسير و/أو تطبيق تلك الاتفاقية في بلدان معينة.
	80 - وتم الاتفاق على أنه يلزم إجراء هذه التغييرات وإطلاع الأعضاء على المقدِّمة المعاد صياغتها لإبداء مزيد من التعليقات عليها. وينبغي للتوضيح الأول أن يشرح أن السبب وراء استبعاد جزء من إحدى الفقرات، بدلاً من استبعاد فقرة بأكملها، قد لا يعدو عدم استكمال النظر بعد في تلك الفقرة. وتم الاتفاق أيضاً على تعديل المناقشة المقترحة في المقدمة بشأن فرض ضرائب على الدخل من الخدمات، بحيث يشار إلى نطاق العمل وإلى ما لهذا العمل من أهمية محتملة للتنقيحات التي تجرى مستقبلا للاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة. وينبغي لمقدمة الاتفاقية أيضاً أن تشير إلى أن برنامج عمل اللجنة، بما فيه الضرائب المفروضة على الخدمات، سيتاح على الموقع الشبكي للجنة.
	81 - وحددت اللجنة أيضاً مسائل متعلقة بالمعاهدة والسياسات العامة تستلزم المزيد من العمل، وكلفت إحدى لجانها الفرعية بتناول المعاملة الضريبية للخدمات بوجه عام وعلى نطاق واسع، بما في ذلك جميع الجوانب والمسائل ذات الصلة. كما ينبغي تناول مسألة فرض الضرائب على الأتعاب مقابل خدمات تقنية. وأُقِر بأن تلك المهمة هي نقطة البداية في عمل موسع، وتم التسليم بأنه لن تتوافر أي نتائج جاهزة لإدراجها في هذا الإصدار للاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة. وإذا ما قررت اللجنة ذلك في المستقبل، يمكن عرض أي نتائج يحتمل أن تكون مفيدة في تقرير للجنة، مما قد يسهم في تحديد شكل التنقيح التالي للاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة. وسيتاح برنامج عمل اللجنة لدى وضعه، بما فيه عملها المتعلق بالخدمات، على موقع اللجنة الشبكي.
	عنوان الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة

	82 - جرت مناقشة بشأن ما إذا كان من الممكن تقصير العنوان الحالي لـ ”اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية“. وأشير إلى أنه خلال اجتماع فريق الخبراء المعقود في حزيران/يونيه 2011، طُرِحَت مقترحات بتقصير العنوان بحذف عبارة ”بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية“، ليصبح ”اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي لأغراض التنمية“. واعترض بعض أعضاء اللجنة على ذلك التغيير على أساس أن الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة تتصل أساساً بالمعاهدات المبرمة بين بلدان على درجات مختلفة من التقدم في النمو، وبالتالي فإن حذف تلك الإشارة من شأنه أن يضر بالاتفاقية.
	83 - ومن ناحية أخرى، احتُج بأن مسألة تصنيف البلدان رسمياً إلى بلدان نامية أو بلدان متقدمة النمو ليست هي الاعتبار العملي الرئيسي في تحديد ما إذا كانت البلدان ترغب في اتباع نموذج اتفاقية الأمم المتحدة أو نماذج أخرى؛ فهنالك معاهدات كثيرة مبرمة بين بلدين متقدمي النمو أو بين بلدين ناميين تستند إلى الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة. وأعرب البعض أيضاً عن الشك إزاء ما إذا كان تعديل العنوان يقع في إطار ولاية اللجنة استناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعقب المناقشة، تم الاتفاق على إبقاء العنوان كما هو. 
	جوانب أخرى لاستكمال الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة

	84 - ولدى اختتام اللجنة العمل في استكمال الاتفاقية بطبيعة الحال، نظرت في بعض المسائل العامة المحيطة بالعمل وطلبت ما يلي:
	(أ) أن يسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لدى اتخاذه أي قرار أو مقرر بشأن استكمال الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة، إلى معرفة مواقف البلدان بشأن الاتفاقية من الدول الأعضاء، وذلك لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالبلدان التي أخذت بتفسيرات معينة، وبخاصة في الحالات التي أشارت فيها الشروح إلى وجود تفسيرات مختلفة لنفس الأحكام. فهذا من شأنه أن يعزز من القيمة العملية للاتفاقية؛
	(ب) أن تتاح نسخة مطبوعة في أقرب وقت ممكن من الإصدار المستكمل الجديد للاتفاقية؛ 
	(ج) أن تظل الاتفاقية متاحة بحرية بشكل قابل للتنزيل من الموقع الشبكي لمكتب تمويل التنمية التابع للأمانة؛
	(د) أن تُتَرجَم الاتفاقية إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة، وأن تُنشَر بتلك اللغات في أقرب وقت ممكن بعد نشر إصدار الاتفاقية باللغة الإنكليزية.
	85 - وأعربت اللجنة أيضاً عن رأيها بضرورة استكمال الاتفاقية النموذجية بمزيد من التواتر في المستقبل، استناداً إلى أن من المفهوم أنه لا يلزم أن يكون كل استكمال شاملاً. 
	باء - السعر التحويلي: الدليل العملي للبلدان النامية 
	86 - قدم منسق اللجنة الفرعية، ستيغ سولاند، تقارير عن التقدم المحرز حتى الآن في اجتماعات مختلفة كانت اللجنة الفرعية قد عقدتها فيما بين الاجتماعات. ويتضمن مشروع الدليل في الوقت الراهن مسودات عمل لتسعة فصول في مراحل مختلفة من حيث الجاهزية(). وتوجد أيضاً مسودة عمل للتصدير الخاص بمشروع الدليل. وأعرِب عن الترحيب بأي تعليقات بشأنها جميعا. وقدِّمَت عروض عن بعض فصول مشروع الدليل بعد الملاحظات الاستهلالية.
	87 - وعرض مايكل كوبتسكي الفصل المتعلق بإطار العمل. والغرض منه هو تقديم معلومات أساسية عن الشركات المتعددة الجنسيات وهياكلها التجارية للسلطات الضريبية في البلدان النامية، والتي لم يسبق لها التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات. ومن الموضوعات المشمولة بهذا الفصل الأدوار التي تضطلع بها الشركات المتعددة الجنسيات، وكيفية تسعير القيمة المضافة للمعاملات داخل الشركة المتعددة الجنسيات، وتحليل سلسلة التوريد والازدواج الضريبي الذي قد ينشأ عن تسعير التحويل، وعواقب الازدواج الضريبي الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات. ومن المقرر إضافة جزء بشأن تمويل الشركات المتعددة الجنسيات. 
	88 - وقامت مونيك فان هركسن بعرض الفصل المتعلق بالأساليب المتبعة في تحليل تسعير التحويل. ويأخذ الفصل في الاعتبار التغييرات التي أدخلت مؤخرا وبعض الإضافات اللازمة لإبقاء هذا الفصل على اتساق مع ولاية اللجنة الفرعية. ولاحظت أنه حتى في داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قامت العديد من البلدان باتخاذ تدابير عملية لتبسيط المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تسعير التحويل كما يتجلى ذلك في مسح أجري مؤخرا، ويظهر ذلك أن البلدان النامية لا تنفرد بمواجهة صعوبات في اتباع هذه المبادئ التوجيهية بدقة.
	89 - وأوضحت السيدة فان هركسن المسائل الرئيسية التي لم تعالج بعد. ومن هذه المسائل الاختبارات والقابلية للمقارنة والتي يتعين إعادة معايرتها في ضوء الفصل المتعلق بالقابلية للمقارنة لضمان الاتساق بين الفصول. ودعت المشاركين إلى الإسهام بأمثلة عملية يمكن إدراجها في الفصل. وتناولت ضرورة إضافة فصل جديد أو إدراج معلومات في فصل آخر بشأن حالات معينة وخبرات البلدان مثل الخبرة البرازيلية في مجال هوامش الربح الثابتة.
	90 - وعرض السيد م. أ. ك. دايك من نيجيريا العمل المتعلق بمراجعة الحسابات وتقييم المخاطر. ويشمل بعض المسائل التي تم تناولها التنظيم المطلوب لمجموعة تسعير التحويل والمؤهلات اللازمة للتمثيل في فريق فعال لمراجعة تسعير التحويل، والمعايير المتعلقة بتحديد الحالات للمراجعة مع مراعاة أنه لا يمكن أو لا ينبغي مراجعة جميع الحالات. ولتحقيق الفعالية للمراجعة، ينبغي تقييم المخاطر حسب نهج المعاملات و/أو الولاية القضائية. وجرى أيضا استعراض المعلومات المستخدمة للمراجعة.
	91 - وفي المناقشات التي أجريت على إثر ذلك، اقترح أخذ حالات محددة في الحسبان لدى معالجة مبدأ الاستقلالية. وتشمل هذه الحالات تفرد الأسواق ومعالجة علاوات مخاطر السوق ووفورات الموقع والموارد غير المنظورة. ومن الأمثلة الرئيسية في هذا الشأن صناعة السيارات في أحد البلدان. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أن المغالاة في أسعار الموارد غير المنظورة يمكن أن يبدد المكاسب المتحققة للبلدان التي يتم فيها بالفعل إنشاء قيمة.
	جيم - فرض ضرائب على المشاريع الإنمائية
	92 - أشار جاك ساسفيل إلى الدورة الثانية للجنة في عام 2006، حيث قدم الفريق التوجيهي للحوار الضريبي الدولي ورقة بشأن المعاملة الضريبية للمشاريع الممولة من جهات مانحة. وكانت الورقة ذات صلة بالمشاكل السياساتية والإدارية الناشئة عن الإعفاءات الضريبية المطلوبة والممنوحة للمشاركين في مشاريع المساعدة.
	93 - وفي الدورة التالية في عام 2007، قدم موظفو الفريق التوجيهي للحوار الضريبي الدولي إلى اللجنة مشروع مبادئ توجيهية بشأن هذا الموضوع (E/C.18/2007/CRP.12) لإبداء آرائها عليه. وبإمكان الجهات المانحة والبلدان المستفيدة أن تستفيد من هذه المبادئ التوجيهية. وتشير هذه المبادئ التوجيهية إلى أنه ينبغي أن تسلم الجهات المانحة بأن منح الإعفاءات الضريبية يثير صعوبات كبيرة للبلدان المستفيدة وتقترح تشجيع الجهات المانحة على عدم الإلحاح على هذه الإعفاءات إذا كانت هناك ثقة كافية في هياكل الحوكمة ونظم الضرائب للبلدان المستفيدة. وناقشت اللجنة استخدام الوكالات المانحة والبلدان المستفيدة للمبادئ التوجيهية. غير أنه تبينت صعوبة إجراء مناقشة عامة بشأن هذه المسألة. وأعرب المنتدى الأفريقي لإدارة الضرائب عن اهتمامه بمتابعة هذه المسألة ولكن كانت لديه أولويات عديدة وموارد محدودة. وأعربت وزارة خارجية النرويج أيضا اهتمامها بمناقشة هذه المسألة.
	94 - وأضاف فيكتور ثورونيي أن جزءا كبيرا من مشكلة إحراز تقدم في هذا المجال، بما في ذلك قبول المبادئ التوجيهية، هو أن هذه المسألة خارجة عن سيطرة موظفي الضرائب. فلو كانت لموظفي الضرائب سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بالإعفاءات، كان من المحتمل أن يجدوا حلولا تعترف بأن الإعفاءات التي تطلب قد تعيق تمويل التنمية.
	دال - المعاملة الضريبية للخدمات
	95 - قام ويم ويجنين، مستشار الكرسي الأكاديمي للمكتب الدولي للوثائق الضريبية، وجان دي غوديه، موظف رئيسي أقدم لإدارة المعارف الضريبية، المكتب الدولي للوثائق الضريبية، بعرض ورقة معنونة ”المعاملة الضريبية للخدمات في المعاهدات الضريبية“ أعدت بناء على طلب اللجنة(). وقام المؤلفان بتحليل أكثر من 500 1 معاهدة ضريبية لتحديد أنواع الأحكام التي تستخدمها البلدان لدى معالجة الخدمات. ومما خلصا إليه أن البلدان تفضل من حيث المبدأ العمل بالأحكام القياسية للنماذج دون الانحراف عنها. ولا تعتمد معايير أكثر تفصيلا إلا إذا كانت تلك الأحكام غير كافية، ومن شأن ذلك طمس الفرق بين مختلف أحكام المعاهدات، كالأحكام المتعلقة بالمهن والمهن التابعة. وفي حالة عدم توافر أي أحكام قياسية، كما في حالة وجود أحكام مستقلة بشأن الخدمات وبشأن الخدمات المرتبطة بعقود الإتاوات، تقوم البلدان بوضع سياساتها الخاصة التي تؤدي إلى عدد أكبر من الأحكام المختلفة يجعل من الصعب تطبيق المعاهدات. ومن الاستنتاجات الأخرى أن البلدان تفضل بدرجة كبيرة على ما يبدو فرض الضرائب على صافي الدخل بدلا من احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي. وشكرت اللجنة المتكلمين والمكتب الدولي للوثائق الضريبية على مساهمتهم في المناقشة المهمة بشأن الخدمات.
	96 - وعرضت ليسلوت كانا عمل اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات، ثم قدم برايان أرنولد عرضا موجزا لورقته (E/C.18/2010/CRP.7 و Add.1) التي قدمها في الدورة السادسة للجنة. وركزت المناقشة، التي استرشدت بالبدائل الواردة في ورقة السيد أرنولد، على سبل المضي قدما في العمل المتعلق بالخدمات.
	97 - ودعا بعض الأعضاء إلى اتباع نهج شامل لاستعراض معاملة الخدمات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، أي استعراض جميع أحكام الاتفاقية التي تتعلق بالخدمات مادة مادة، مع إيلاء اهتمام خاص لرسوم الخدمات التقنية ومسائل المنشآت الدائمة. ورأى آخرون أنه إذا اتبع هذا النهج لن يتسنى تحقيق نتائج ملموسة في غضون فترة زمنية معقولة. واتفق على أن تبدأ اللجنة بالعمل على ”رسوم المساعدة التقنية“ من أجل تحقيق نتائج ملموسة للدورة السنوية المقبلة، ولكنها ستضع خطة عمل أطول أجلا بغية إجراء استعراض شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.
	هاء - تنقيح دليل الأمم المتحدة للتفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية
	98 - ذكَّر بن بيرنيل أرينديل، منسق اللجنة الفرعية لتنقيح دليل الأمم المتحدة للتفاوض على المعاهدات الضريبية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، المشاركين بأن القصد من الدليل هو استخدامه جنبا إلى جنب مع اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وشروحها، وليس كبديل عنها. ووصف التقدم المحرز في غضون الاثني عشر شهرا التي انعقد خلالها اجتماعان عبر التداول بالفيديو واجتماع مباشر واحد، استضافته جامعة فيرلي ديكنسون في نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، التي شكرها على مساهمتها.
	99 - ومضى فرانك برونيتي يشير إلى الأجزاء المنقحة من الدليل ودعا أعضاء اللجنة والمراقبين إلى إرسال تعليقاتهم، إذ يجري وضع الصيغة النهائية للدليل. وأشار إلى أن الجزء الثاني جرى تنقيحه بقدر كبير وأعيدت تسميته فأصبح ”النهج الأساسية للمفاوضات بشأن المعاهدات الضريبية“. وفي الجزء الثاني المنقح، أعيدت تسمية الأجزاء المعنونة ”ملاحظات“. فأصبحت ”مناقشات“. وإضافة إلى ذلك، ستدرج عدة أمثلة في هذا الجزء لتوضيح وتجسيد المسائل ذات الصلة المطروحة في إحدى المواد. ودُعي أعضاء اللجنة وغيرهم من المشاركين إلى تقديم بعض مما قد يكون لديهم من أمثلة.
	100 - ويتناول الجزء الثالث الجوانب الإجرائية للمفاوضات بشأن المعاهدات الضريبية، وإجراءات التراضي لتسوية المنازعات، والترتيبات بين السلطات المختصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات. والجزء الرابع عبارة عن تذييل للبنود التي تحظى بمراعاة خاصة مثل الاستخدام غير الملائم للمعاهدات الضريبية، والتعامل مع الصكوك المالية الإسلامية، وقرار صادر عن مكتب الضرائب الأسترالي بشأن تفسير اتفاقات أستراليا المتعلقة بالازدواج الضريبي (إضافة جديدة مقترحة)، ولمحة تاريخية عن الازدواج الضريبي على الصعيد الدولي. أما الجزء الخامس فيتعلق بالاتفاقيات النموذجية والاتفاقيات السارية مع تقديم عدة أمثلة بارزة. وسينشر استبيان تفاعلي بشأن الدليل على الإنترنت لتجميع التعليقات فيما يخص الدليل واستخدامه العملي. وأخيرا، من المتوقع أن يتم تنسيق الدليل المقترح مع اللجنة الفرعية المعنية ببناء القدرات.
	101 - وفي الختام، طلبت اللجنة الفرعية مرة أخرى أن يرسل أعضاء اللجنة والمراقبون تعليقاتهم وإسهاماتهم التي تم نشرها على الموقع الشبكي لمكتب تمويل التنمية بشأن عدة أجزاء من الدليل بحلول كانون الثاني/يناير 2012. وقررت اللجنة الفرعية عقد اجتماع في شباط/فبراير 2012 في بربادوس لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدليل مع مراعاة التعليقات الواردة. كما حظيت بالتقدير عروض أخرى للعمل مع اللجنة الفرعية على وضع الدليل في صيغته النهائية. وأشار السيد أرينديل إلى أن الأستاذ بريت ويلز من جامعة هيوستون بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، قد انضم مؤخرا إلى اللجنة الفرعية.
	واو - بناء القدرات
	102 - قدمت منسقة اللجنة الفرعية، إيفيكو أوميوغي أوكاورو، معلومات مستكملة عن عمل اللجنة الفرعية (E/C.18/2011/CRP.8). وبعد استعراضها لولاية اللجنة الفرعية، وصفت الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها. ومنذ انعقاد الدورة السابقة عقدت اللجنة الفرعية ثلاثة اجتماعات، في آذار/مارس وأيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2011.
	103 - وركز الاجتماع الأول المعقود في فلوريدا على الاستراتيجيات والإدارة الفعالة للموقع الشبكي للجنة الفرعية() (الذي قام بدعمه مشروع تبادل الممارسات الضريبية الناجحة فيما بين بلدان الجنوب التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمتا RTpay و RTvat). ونوقشت الأهداف الرئيسية للموقع الشبكي ومجالات تركيزه كما نوقشت استراتيجية عامة لإدارة الموقع واتفق عليها. 
	104 - وعُني الاجتماع الثاني أساسا باستعراض خطة عمل اللجنة الفرعية. كما أجري مزيد من المناقشات بشأن تطوير محتوى الموقع الشبكي وبنيته وإدارته بغية استكماله بشكل منتظم ومتسم بالكفاءة من حيث التكلفة. وناقش الاجتماع أيضا تعيين واستقدام المراسلين القطريين للموقع الشبكي، وإقامة علاقات مع المنظمات الشريكة والوكالات المانحة والهيئات الضريبية الدولية والإقليمية، والاقتراحات المتعلقة بتوسيع اللجنة الفرعية. وأخيرا، ناقش الاجتماع اقتراحا بشأن إنشاء هيئة جديدة في شكل فريق عامل، مثلا، لدراسة مسألة فرض الضرائب على المعاملات الإلكترونية وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة. أما الاجتماع الثالث فاستعرض التقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعية ونظر في تقريرها.
	105 - ولاحظت اللجنة مع التقدير الخدمات التي يقدمها موظف متفرغ في دائرة الإيرادات الداخلية الاتحادية في نيجيريا للعمل في المسائل المتصلة باللجنة الفرعية، ولأداء دور مراسل قطري للموقع الشبكي. وطلبت السيدة أومويغي أوكاورو من أعضاء اللجنة والمشاركين الآخرين المساعدة في تحديد الأشخاص المناسبين في بلدانهم الأصلية للإجابة عن الاستبيان المتعلق ببناء القدرات، الذي لم تتلق حتى الآن إجابات عليه سوى من 15 بلدا. 
	106 - وفيما يخص مسألة التمويل المحدَّد، أبلغت السيدة أومويغي أوكاورو اللجنة أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قدمت 000 15 يورو يديرها ائتلاف القواعد الجديدة للتمويل العالمي التابع للمنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء وحدة لتسعير التحويل في الدائرة الاتحادية للإيرادات الداخلية في نيجيريا ولتدريب الموظفين. وقدم المكتب الدولي للوثائق الضريبية أيضا بسخاء دورات مجانية للمشاركين من البلدان النامية في مجال التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية (دورة مباشرة) وفي مجالات أخرى (دورات إلكترونية). وواصلت منظمتا RTPay و RTVAT للحلول التكنولوجية في المجال الضريبي أيضا تقديم دعمهما في تصميم الموقع الشبكي لمشروع تبادل الممارسات الضريبية الناجحة فيما بين بلدان الجنوب، وفي استضافة الموقع. 
	107 - وقُدم أيضا تجميع لنتائج الاستبيان المتعلق باحتياجات بناء القدرات فيما بين البلدان النامية. وفيما يخص نوع الدعم المقدم لبناء القدرات الوارد خلال السنوات الثلاث الماضية داخل وزارات مالية البلدان المستطلعة، فقد كان الدعم في معظمه في مجال صياغة السياسات الضريبية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالحوافز الضريبية والإعفاءات الضريبية. وأما في ما يخص إدارات الضرائب، فقُدم أكبر قدر من الدعم في مجال حوسبة الإدارة الضريبية، ووضع استراتيجيات للموارد البشرية، وتنظيم المهام، واستراتيجيات مكافحة الفساد، واستراتيجيات لمراجعة الحسابات الداخلية، واستراتيجيات لمراجعة الحسابات تركز على الشركات المتعددة الجنسيات. ورأت أركوتيا هاتسيميديتريس، المحاضرة من المكتب الدولي للوثائق الضريبية، أن الردود، على محدودية عددها، تظهر أن البلدان النامية، بالرغم من تقديرها للدورات التدريبية المستقلة الفردية، فإنها تفضل الدورات التوجيهية والتدريب الداخلي والتدريب في الموقع. 
	108 - ثم قدم كريس وليامز من منظمتي RTPay/RTvat عرضا عن المدفوعات الإلكترونية عن طريق الهاتف النقال التي نمت نموا سريعا في البلدان النامية، وذلك راجع أساسا إلى التزايد الهائل في استخدام الهواتف الخلوية في تلك البلدان. وببلوغ عدد مستخدمي الهواتف النقالة 5 بلايين شخص في جميع أنحاء العالم، في مقابل بليوني مستخدم للحسابات المصرفية، تتعاظم إمكانية تعزيز تحصيل الضرائب باستخدام تكنولوجيا الهاتف النقال. وأُشير إلى الزيادة السريعة في استخدام الهواتف الخلوية لمعاملات السداد، حتى للأشخاص الذين لا يستخدمون المصارف عادة. وأوصى بمواصلة الاضطلاع بالعمل في مسائل من قبيل غرف المقاصة وأنواع المعاملات التي تفرض عليها ضرائب، ومكافحة الغش وغسل الأموال، والجرائم الأخرى التي قد تقترن بالدفع عن طريق الهاتف النقال. 
	109 - وشكرت اللجنة اللجنة الفرعية على عملها خلال العام، والمحاضرين على عروضهم. وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على إجراء دراسة تقدَّم في دورتها المقبلة عن مسألة تحصيل الضرائب باستخدام تكنولوجيا الهاتف النقال. ويمكن للجنة آنئذ معالجة مسألة إمكانية اتخاذ إجراءات للمتابعة وشكل المتابعة. 
	زاي - التعاون في المجال الضريبي وأهميته فيما يتعلق بالقضايا البيئية الرئيسية، ولا سيما تغير المناخ 
	110 - قدم هذا الموضوع مايكل لينارد من الأمانة العامة، وريكا سيو (اللذان تفضلت الوحدة الخاصة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للبرنامج الإنمائي بتقديم خدمات البحث والصياغة لوقتهما المتعلقة بهذا الموضوع (E/C.18/2011/CRP.9) في إطار مشروع تبادل الممارسات الضريبية الناجحة فيما بين بلدان الجنوب). 
	111 - ولوحظ أن الورقة تركز أساسا على مسألة معاملة الأرباح المتأتية من تداول تصاريح الانبعاثات بموجب اتفاقات الازدواج الضريبي المبرمة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. وفي 31 أيار/مايو 2011، أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مشروعا للمناقشة العامة بعنوان: قضايا المعاهدات الضريبية المتعلقة بتداول تصاريح الانبعاثات، من المقرر مواصلة النظر فيه في جلسة الفريق العامل التابع لمنظمة التعاون والتنمية والمعني بالاتفاقيات الضريبية وما يتصل بها من مسائل، التي ستعقد في شباط/فبراير 2012. وتنص الخلاصة المبدئية لورقة المناقشة على أنه سواء عالجت البلدان مسألة الدخل المتأتي من تداول تصاريح الانبعاثات بموجب المادة 7 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بوصفها أرباح مؤسسات أم بموجب المادة 13 بوصفها أرباحا رأسمالية، (وهما نوعا المعاملة المرجح أن تأخذ بهما البلدان بموجب المعاهدات الضريبية الحالية)، فإن الأمر ينتهي بها إلى الخضوع لضريبة بلد الإقامة. 
	112 - واستطرد المتكلمان قائلين إنهما لاحظا أنه بسبب اختلاف اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية عن الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية (وخاصة من حيث أنها تمنح الدولة المصدر حقوقا أكثر بفرض الضرائب)، ولأن مواد أخرى يمكن أن تسري على فرض الضرائب على الدخل المتأتي من تداول تصاريح الانبعاثات) سواء أكانت تنطبق أم لا تنطبق في ما يخص البلدان التي لديها خطط للاتجار بتصاريح الانبعاثات)، فإنه توجد حالات يمكن أن تؤدي فيها قواعد التوزيع الخاصة بالمعاهدات الضريبية إلى خضوعها لضرائب دولة المصدر. وأُشير أيضا إلى أن المسألة تتطلب النظر فيها عن كثب، وأن اللجنة قد تود النظر في إنشاء فريق عامل للنظر في تطبيق القواعد التوزيعية على الأرباح المتأتية من تداول تصاريح الانبعاثات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. ويمكنها إقامة اتصال وثيق مع منظمة التعاون والتنمية، ولكن مع التركيز بشكل خاص على الوضع في البلدان بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. وكذلك تستحق النظر مسألة إلى أي مدى يمكن، أو لا يمكن، أن يكون للبلدان النامية أنظمة لتداول تصاريح الانبعاثات في المستقبل. 
	113 - ولوحظ أيضا أن عمل منظمة التعاون والتنمية لا يتناول جانبا من جوانب بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي توليه البلدان النامية اهتماما خاصا، ألا وهو آلية التنمية النظيفة، حيث يمكن للبلدان تنفيذ مشاريع للحد من الانبعاثات في البلدان النامية والحصول على ائتمانات معتمدة مقابل تخفيض الانبعاثات من أجل الوفاء بالتزاماتها. ويمكن شراء تلك الائتمانات وبيعها ولذلك قد تنشأ مسائل تتعلق بالأرباح المتأتية من هذه المعاملات. ولوحظ أن النظر في الوضع في مثل هذه الحالات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، يستفيد منه الذين يستثمرون في هذه الائتمانات، فضلا عن البلدان النامية. 
	حاء - ملخص النتائج التي توصلت إليها اللجان الفرعية والأفرقة العاملة والورقات المقدمة للدورة السنوية الثامنة 
	114 - بعد المناقشة، انتهت اللجنة إلى أن جميع اللجان الفرعية الحالية لا يزال أمامها عمل عليها إنجازه، بدرجات متفاوته، وأنه يجب الإبقاء عليها جميعا. ولم يتمكن تيزونغ لياو من مواصلة الاضطلاع بمهام منسق اللجنة الفرعية المعنية بالأرباح الرأسمالية، لارتباطات أخرى. وأُعرب عن الشكر للسيد لياو على مساهمته في الاستكمال، ودعيت أنيتا كابور للاضطلاع بهذا الدور. وأشارت السيدة كابور، لدى قبولها للمنصب، إلى أن الفقرة 4 من المادة 13 تحتاج إلى أن ينظر فيها. وأشارت كلودين دوفييه إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بتسوية المنازعات لا يزال لديها بعض العمل الذي يتعين عليها أن تؤديه لإنجاز دليل إجراءات التراضي. 
	115 - ولوحظ أن الفريق العامل المعني بملكية الانتفاع قد استكمل الأعمال التي كُلف بها. وأُعرب عن الشكر للأعضاء على مساهمتهم، وتم حل الفريق العامل. 
	116 - وقررت اللجنة إعادة إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بتبادل المعلومات وتعيين السيد أوليفر منسقا لها، مع مراعاة التطورات الأخيرة بما في ذلك التطورات الحاصلة داخل منظمة التعاون والتنمية. وأما الجزء ذو الصلة من ولاية() اللجنة الفرعية السابقة، الذي تولته الآن اللجنة الفرعية التي أعيد تنشيطها فهو: 
	رصد التطورات الدولية في مجال تبادل المعلومات (بما في ذلك اجتماعات المنتدى العالمي المعني بالشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية) وتقديم تقرير إلى الدورة السنوية القادمة للجنة يتضمن توصيات بشأن أي أعمال إضافية ينبغي للجنة أن تضطلع بها في هذا المجال. 
	117 - وأجريت بعض المناقشات بشأن النظر في المسائل المتعلقة بفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية أو عدم النظر فيها، ولكن تقرر ألا تكون المسألة، في هذه المرحلة، مسألة ذات أولوية للجنة. 
	118 - ومع إنجاز آخر استكمال لمعاهدة الأمم المتحدة النموذجية، رأت اللجنة أنه من المفيد النظر في مجموعة من المسائل بتقديم ورقات لمناقشتها في الدورة الثامنة، في عام 2012. ويمكن النظر، في إطار تلك المناقشة، في مسألة إنشاء أو عدم إنشاء لجان فرعية أو أفرقة عاملة. وفي ذلك الصدد، قررت اللجنة ما يلي: 
	• أن يقدم فيكتور ثورونيي ورقة عن الكيانات المختلطة، مع التركيز على تصنيف الكيانات غير المقيمة 
	• أن تقدم كلودين دوفييه ورقة عن معنى ”متصلة“ فيما يتعلق بالمادة 5 
	• أن يقدم رونالد فان دير ميرفي ورقة عن المسائل المتعلقة بالمادة 8: (النقل)، بما في ذلك الاستكمالات الممكنة للشرح 
	• أن يقدم يورغ غيرودي ورقة إطارية عن ضريبة القيمة المضافة، لمعالجة المسائل العابرة للحدود المتصلة بالمنشآت الدائمة 
	• أن يقدم روبن أوليفر ورقة عن قضايا الاستثمار المباشر الأجنبي، مع التركيز على أهمية العوائد الاقتصادية في هذا السياق 
	• تقرير عن فرض الضرائب عن طريق الوسائل الإلكترونية تقدمه منظمتا S4TP و RTpay تحت رعاية اللجنة الفرعية المعنية ببناء القدرات. 
	119 - وتقرر تأجيل العمل المقرر القيام به في المستقبل في شرح المادة 9 الناشئ عن المناقشة الأولية له في الدورة الحالية ريثما يتم إنجاز الدليل العملي المتعلق بتسعير التحويل للبلدان النامية. 
	120 - وتقرر أيضا إنشاء فريق عامل تُسند إليه ولاية دراسة مسائل المعاهدات الضريبية المتعلقة بآليات تغير المناخ، استنادا إلى ما أنجزته الأمانة العامة من أعمال، وفي إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وسيقدم الفريق العامل الذي تنسقه كلودين دوفييه، بمشاركة أنيتا كابور وماركوس فالاداو، تقريرا إلى الدورة السنوية في عام 2012. 
	الفصل الرابع 
	مواعيد الدورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها 
	121 - قررت اللجنة عقد دورتها الثامنة في الفترة من 15 على 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في جنيف. 
	122 - بتّت اللجنة في مشروع جدول أعمال دورتها الثامنة على النحو التالي: 
	1 - افتتاح رئيس اللجنة للدورة. 
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال. 
	3 - مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: 
	(أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية (حالة استكمال عام 2011 الموافق عليه، النشر، إلخ)؛ 
	(ب) تسعير التحويل: دليل عملي للبلدان النامية؛ 
	(ج) المعاملة الضريبية للخدمات؛ 
	(د) تنقيح دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 
	(هـ) المادة 13: الأرباح الرأسمالية؛ 
	(و) اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وآليات تغير المناخ؛ 
	(ز) تبادل المعلومات؛ 
	(ح) تسوية المنازعات: الدليل المقترح لإجراءات التراضي؛ 
	(ط) بناء القدرات؛ 
	(ي) فرض الضرائب واستخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال المحمولة؛ 
	(ك) استكمال فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛ 
	(ل) تصنيف الهيئات المختلطة؛ 
	(م) المادة 5: معنى ”مشاريع متصلة“؛ 
	(ن) مسائل المنشآت الدائمة في حالات ضريبة القيمة المضافة الدولية؛ 
	(س) المادة 8: مسائل النقل؛ 
	(ع) مسائل الاستثمار المباشر الأجنبي والضرائب المفروضة على الشركات. 
	4 - مواعيد الدورة التاسعة للجنة وجدول أعمالها.
	5 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة. 
	الفصل الخامس 
	اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة 
	123 - وافقت اللجنة على هذا التقرير واعتمدته لتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتم تحديد التفاصيل بعد الدورة السنوية.
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